
 

 -تسمسيلت-المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي 

 معهد العلوم القانونية والإدارية

 قسم القانون العام

 

 
 مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر 

 تخصص : قانون عقاري
 

 إشراف الأستاذ :                     إعداد الطالبان : 
 رابــح  د. يحـلى                   خربي مسعود -1
 رفـين  ماليـك -2

 

 

 

 

 م  2018/2019السنة الجا معية  
 

 حماية البيئة كقيد على حق الملكية العقارية



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

6 

 

 مقدمة
الملكية بصفة عامة سلطة مباشرة لصاحب العقار أو المال يستطيع بموجبها أن يستغله أو يستعمله تعتبر 

واعها وبذلك فإن امتلاك يتصرف فيه، والأصل فيها هو استعمالها والحصول منها على المنافع بمختلف أنأو 
 .   1ال من فوائد لأصحابها وللمجتمع ككلالأموال ليس مقصودا لذاته بل لما تحققه هذه الأمو 

و بما أن موضوع الملكية العقارية موضوعا واسعا و متعدد الجوانب فقد تدخل المشرع لتنظيمه بحيث وضع 
فراد والجماعة معا أي أنه لا ينبغي أن يؤدي على حق الملكية قيودا خاصة وأخرى عامة لتحقيق مصلحة الأ

ءت به القوانين التي تنظم حق الملكية استغلال العقار و الحصول منه على المنافع للإضرار بالغير، و هذا ما جا
حيث ربطت حق الملكية العقارية بتحقيق المصلحة العامة بغض النظر عن الصنف الذي ينتمي إليه حق الملكية 

للقطاع الخاص أو للقطاع العام و لكن ما يمكن ملاحظته على المشرع الجزائري أنه جعل مفهوم  سواء كان ينتمي
 توحا ولم يحدده، ولقد إعتمد فقط على معيار الضرر الذي يصيب الجماعة.  المصلحة العامة مجالا مف

القطاعات  و المسائل الضارة بالمجتمع عديدة و متنوعة يعتبر أخطرها المشكل البيئي الذي مس كل 
واتساع نطاقه برز مشكل التلوث الحساسة للبلاد، حيث انه في منتصف هذا القرن و بعد ظهور العالم الصناعي 

و هذا ما جعله من المشاكل  لذي أصبح يهدد أمن البشرية جمعاء وذلك لأنه متصل بحياة الإنسان مباشرةا
يط هي كل ما يحيط بالإنسان من الهواء و الماء و التربة الخطيرة و المعقدة في هذا العصر ، فالبيئة بمفهومها البس

لبيئي للإنسان، كما تعرف أيضا بأنها " هي المحيط و النبات فكل ذلك يمثل الوسط ا و الغذاء و الجماد والحيوان
    2الذي يعيش فيه الإنسان و جميع الكائنات الحية و يشمل الهواء و الماء و التربة و الغذاء".

لبيئة تتكون من عناصر جامدة و هي الهواء و الماء و التربة وعناصر حية كالإنسان ن ذلك أن او نستنتج م
ه العناصر تعمل في نظام ديناميكي متوازن وكل منها له دور أساسي في استمرار الحياة و الحيوان و النبات و هذ

لهامة التي تحيط بالكرة الأرضية و على الكرة الأرضية فنجد مثلا عنصر الهواء يتكون من مجموعة من الغازات ا
لإحتوائها  على أهم هذه الغازات موجودة بنسب ثابتة في طبقة غازية تسمى "بيترويوسفيرو" هي أهم طبقة 

الغازات كالأكسجين و ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء ...الخ و هي مهمة للدورة التنفسية للكائنات الحية 

                                       
   . 07.  ص: 1999سكندرية سنة احمد فراج حسين"الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية" دار المطبوعات الجامعية . الإ 1
نة عة الاولى سالجيلاني عبد السلام أرحومة."حماية البيئة بالقانون.دراسة مقارنة للقانون الليبي".الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلام. الطب - 2

 . 28، ص 2000
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بة و يقصد بها الجزء الخارجي من القشرة الأرضية و الناتجة عن صر الثاني فهو التر ، أما بالنسبة للعن1على الأرض
وهي مصدر لكل الأنشطة البشرية لقوله تعالى "  2 يتعدى بضعة أمتارتفتت الصخور السطحية سمكها عادة لا

هَا نُُْرجُِكُمْ تاَرةًَ أخُْرَىٰ" هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ  .  3مِن ْ
أما العنصر الثالث المكون للبيئة فهو عنصر الماء و الماء هو الحياة ذاتها لقوله تعالى  

أفََلَا  ۖ   حَي   شَيْء   كُلَّ  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا ۖ   فَ فَتَ قْنَاهُُاَ رَتْ قًا كَانَ تَا وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  أَنَّ  كَفَرُوا ينَ الَّذِ  يَ رَ  ولمَْ " َ 
، و المصدر الرئيسي للمياه هو الأمطار والينابيع وهذه العناصر المهمة للحياة قد تعرضت لفساد كبير 4" يُ ؤْمِنُونَ 

وسوء تقديره لعواقب أعماله  من طرف الإنسان وير جع ذلك إلي جهله بذلك التوازن البيئي واعتداء صارخ
التي تؤثر في الإنسان وكان يحارب الضارة وبدلك فقد تم قلب القاعدة الطبيعية فبعد ما كانت الطبيعة هي 

نظامها يختل خاصة بعد للبيئة ويجعل بذلك ظواهرها فقد أصبح الإنسان هو الذي يتدخل في المكونات الثابتة 
ظهور العالم الصناعي وانتقاله إلى كافة الدول سواء المصنعة منها أو السائرة في طريق النمو وهذا ما انتهجته 

نمية التي مرت بها حيث كان هدفها الأساسي بعد الإستقلال هو تحقيق تنمية شاملة الجزائر في كل مراحل الت
دة صناعية وتوسيع المشاريع الاستثمارية الفلاحية  لكل من القطاع لكل القطاعات وذلك من خلال بناء قاع

 العام والخاص وتحسين الخدمات للمواطنين بتوفير الغذاء والصحة والسكن .الخ . 
تأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار مما جعلها تعيش أزمة بيئية حادة هددت صدد ذلك لم ولكن وهي ب 

الذي يعتبر  1983فيفري  5المؤرخ في  03-83له هو صدور قانون رقم مسار التنمية فكانت أول معالجة 
يديولوجية الأساسية بمثابة القاعدة الأساسية للخطوط العريضة لحماية البيئة وتم تكريس ذلك من خلال الوثيقة الإ

التي حضرها و  1985ماي 16و15للدولة الجزائرية المتمثلة في الميثاق الوطني من خلال الندوة المنعقدة ما بين 
فردا تقريبا يمثلون جميع القطاعات وطرح مشكل حماية البيئة ومكافحة المضار الناجمة عن مراكز  400أكثر من 

 كل ضمن نطاق التخطيط الوطني.  عمرانية وأنشطة صناعية وأدخل هذا المش

قائية وذلك بالتزامن وبالفعل لقد بادرت السلطات العمومية آنذاك باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الو 
مع اعتماد سياسة التخطيط الشامل في سياسة البناء والتشييد، لكنها كانت محصورة فقط في المجال الصناعي 

تمع الجزائري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، أدركت الجزائر أن المشاكل ونظافة المحيطولكن مع تطور المج

                                       
 . 121.ص  1990سنة عبد الوهاب عبد الجواد.التربية البيئة.الدار العربية للنشر والتوزيع  - 1
 . 59أنظر عبد الوهاب عبد الجواد، التربية البيئة، المرجع السابق ص  - 2
  55سورة طه الآية  - 3
  30سورة الأنبياء الآية  - 4
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ر السياسات السابقة خاصة منها سياسة التسيير العقاري لكل منا لقطاع الايكولوجية يرجع سببها الرئيسي لقصو 
راج  الاهتمامات  الخاص والعام معا ، وهذا ما دفع  إلي ضرورة تغيير سياسة المخططات التنموية من خلال إد

ع قيودا بيئية البيئية ضمنها وخاصة إصلاح قانون التوجيه العقاري وقانون التهيئة العمرانية ومنه فقد أدخل المشر 
جديدة علي ممارسة حق الملكية العقارية الخاصة و أخرى على استغلال الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام 

نونية المعتمدة لحماية المجال البيئي و المتمثلة في الوسائل الوقائية و الوسائل وتعزيز هذه السياسة بالوسائل القا
 الردعية.  

 حماية البيئة كقيد على حق الملكية العقارية فيما يلي:   ومنه تكمن أهُية موضوع
الخروج من القيود الكلاسيكية الواردة على حق الملكية العقارية والتي تخدم المصالح الخاصة إلى  .1

  ود جديدة تخدم المصلحة العامة للمجتمع والمتمثلة في حماية المصالح البيئية.قي

م به العالم إلا في منتصف هذا القرن بعد ظهور حداثة موضوع حماية البيئة حيث لم يهت .2
الملوثات الخطيرة كمخلفات العالم الصناعي وحداثته بالنسبة للجزائر والتي لم تفكر فيه جديا إلا في 

  ت، وتم تطبيق الاهتمام به في أواخر التسعينات.الثمانينا

ا وتشارك في حمايتها إتساع موضوع حماية البيئة وتشعبه مما جعل كل فروع القانون تتناوله .3
كالقانون الدولي والجنائي والمدني والعقاري والجمركي ...الخ حيث ظهرت بذلك مسائل جديدة لم تكن 

ومبدأ الملوث الدافع وإدراج القيود البيئية ضمن المخططات  مطروحة من قبل كمسؤولية الشخص المعنوي
   الضرر البيئي.وتأخر حصول  الاقتصادية وامتداد التلوث عبر الحدود،

كما تم الإجماع على أنه أهم حق من الحقوق الطبيعية لكل شخص هو الحق في الحياة والصحة  .4
ومن واجب كل إنسان أن يكنّ للمحيط نفس  والأمن ومنه فإن إحترام الحياة يمر حتما باحترام المحيط

 التقدير الذي تحظي به الحياة.  

ومنه فما هي القيود البيئية التي فرضها المشرع على استغلال الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام وعلى 
 ممارسة حق الملكية العقارية الخاصة ؟   

 البيئية الواردة على حق الملكية العقارية ؟  وما هي الوسائل القانونية المعتمدة لتطبيق القيود 

 نحو التالي:  ومنه سنقسم دراستنا على ال
 الفصل الأول: مجالات تطبيق القيود البيئية على الأملاك العقارية.  
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 المبحث الأول: القيود البيئية الواردة على إستغلال الأملاك العقارية العامة. -

 .ردة على حق الملكية العقارية الخاصةالمبحث الثاني: القيود البيئية الوا -
 لمعتمدة لتطبيق القيود البيئية الواردة على حق الملكية العقارية.  الفصل الثاني: الوسائل القانونية ا

  المبحث الأول: الوسائل الوقائية. -
 المبحث الثاني: الوسائل الردعية.   -
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 :الأولالفصل  تمهيد
وكذالك الحال إن لم نقل جميعها دول العالم  اغلبفي  دقتصاالإمن اهم الأركان لبناء يعتبر  بما ان العقار

حق الملكية بما للمالك من حقوق  لتنظيمتشريعات وسنت القوانين وال بالعقاربالدولة بالنسبة للجزائر فقد إهتمت
 هد الحق.المشرع لم يغفل الضوابط الواردة على  إلا أن تهكيمل على

الوقفية تتمثل في الملكية الوطنية والملكية الخاصة والملكية  ثلاثة أصناف قسم الملكية إلىقد  عالمشر  نجد
تعمال العقاري والحقوق العينية من أجل اس الخاصة تعرف بأنها " حق التمتع والتصرف في المال ةللملكي فبالنسبة

قانون التوجيه العقاري بالرغم من انه قد منح  لذا تلاحظ من دراستنا ان ،1"الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها
الأغراض التي خصصت لها فإن خرج و  بضرورة إستعمال الأملاك وفق طبيعتها هحق الملكية الخاصة إلا أنه قيد

 01الوطنية فإنها تعرف بنص المادة  كالأملا صوفيما يخسلطاته المالك عن ذلك فإنه يصطدم بقيود تحد من 
 المتعلق بالأملاك الوطنية بأنها "مجموع الممتلكات 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30 -90من القانون رقم 

الدولة عندما تكون بصدد تسيير أموالها و ،2التي تحوزها الدولة وجماعتها المحلية"العقارية و  الحقوق العينية المنقولةو 
لكنها ليست حرية مطلقة بل مقيدة بعدم الخروج عن الأغراض التي خصصت و  إنها تتمتع بحرية الإستعمالالعامة ف

 لها هذه الأموال.  

تي جاء بها المشرع ضمن أحكام تسيير على الجانب البيئي من خلال استخراج أهم القيود البيئية ال ناكز ر 
القيود مبحث أول( أو ) العامة قاريةعلى استغلال الأملاك العالقيود البيئية الواردة  الأملاك العقارية سواء منها

 )مبحث ثاني(.  الخاصةالبيئية الواردة على حق الملكية العقارية 

 

 

 

 

                                       
 
 . 1990سنة  52- 90أنظر ج ر رقم  -2
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 القيـود البيئيـة الـواردة علـى اسـتغلال الأمـلاك العقاريـة العامة. :ولالمبحث الأ
ه ا الدول ة وجماعته ا المحلية سواء كانت مبنية أو إن الأملاك العقارية العامة هي تلك العقارات الت ي تحوز 

 ، وتق وم الدول ة بتس يير ه ذه الأم وال بط ريقتين هُا :فضاء

 ا العام ة ويس مى ذل ك الاس تعمال الجماعي للمال العام وتحكمه هالإداري ة ومرافقإما مباشرة بواسطة هيئاته ا 
إلى ترخيص مسبق لأن الإدارة تتمت ع بس لطة  جلا تحتا ب ذلك مبادئ عامة تتمثل ف ي حري ة الاس تعمال وه ي 

 التنظ يم والض بط والتخط يط قبل انجاز مشاريعها، ولكن يجب أن يتم ذلك وف ق الأغ راض الت ي خصص ت له ا
إذا خرج ت ع ن ذل ك تص طدم برقاب ة الض بط الإداري، أم ا الأسلوب الثاني الذي تعتمده  الأموال لأنها هذه

وف ق ش روط وقي ود 1أمواله ا العقاري ة فه و  تخص يص ج زء من هذه الأموال لفائدة شخص معين دولة في تسيير ال
س واء بواس طة الت رخيص المسبق أو بواسطة عقد شغل أو عقد امتياز مرفق ب دفتر ش روط وذل ك للحف اظ عل ى 

للحف اظ عل ى مواردها الطبيعية والحد من ض ها الدول ة  المصالح العليا للبلاد ومن بين هذه القي ود تل ك الت ي تفر 
ارات المبني ة )مطل ب أول ( قضعها المشرع على تسيير العو  اس تغلالها واس تنزافها س واء منه ا القي ود البيئي ة الت ي

 وضعها المشرع على استغلال الأملاك العقارية الفضاء )مطلب ثاني( .  ي القي ود البيئي ة الت و 

 المبنيـة.البيئية التي وضعها المشـرع علـى تسيير العقـارات  قيودالأول: اللب مطال

العلاقة بين المحيط والعم ران  علاق ة تكام ل وتوازن بحيث يجب أن يكون بناء المدين ة واس تغلالها بطريق ة تعد 
العقلان ي لعناص ر وعوامل ل تحف ظ كي ان المح يط وتساهم في استمراريته، ويتجس د ذل ك م ن خ لال الاس تغلا

المحيط، لكن نلاحظ في الواقع أن هناك خل ل ف ي ه ذه العلاق ة يتمث ل ف ي كون أن العمران قد طغى عل ى المحيط 
ف ي تحطيم ه إل ى درج ة فق دان التوازن في العلاقة بينهما وذلك لأن المحيط ف ي ت دهور مس تمر خاص ة بع د  وم اض

)فرع الحضري طيرة من التلوث والتي يرجع السبب الرئيسي فيه ا إل ى س وء تس يير العقار وخ ظه ور أنواع عديدة
 )فرع ثاني(.   يوالعقار الصناعأول( 

                                       
 .2001بليدة سنة ة جميلة " الوسائل القانونية لحماية البيئة" بحث لنيل شهادة الماجستير جامعة اللحمي - 1
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 : العقار الحضري.  ولالفرع الأ
 الجهة فيكثر ن التمركز  ألا إكيلو متر مربع   المليونينجزائر التي تفوق بالرغم من المساحة الشاسعة لل

وضعف  تغي ر أنم اط الاستهلاك الى إضافةالكثاف ة السكانية  وارتفاعالنمو ال ديمغرافي  وكذلكلبلاد الشمالية ل
مش اكل بيئي ة عدي دة بس بب انتش ار النفايات وعدم تنظيم ومراقب ة المزاب ل العمومي ة  في ساهُواالتخط يط العمران ي 

يئي ل دى الم واطنين، مم ا انعك س س لبا ة إلى انعدام الوعي البالمادية والمالية إضاف نق ص ف ي الإمكاني اتوتس جيل 
 على نظافة المحيط وتدهور الصحة العامة.

 العمرانية. البيئية والسياسةلتفكي ر ف ي سياس ة وطني ة ت ربط ب ين السياس ة وهذا ما دفع إلى ضرورة ا

 أولا: المشاكل البيئية الناتجة عن سوء تسيير العقار الحضري.  

بس بب النزوح  القادم اليها ير من السكانبا في الجزائر مؤهلة لإستقبال هذا العدد الكبر تكن المدن الك لم
الساحلية المدن لسكن الت ي عاش تها الجزائ ر ف ي الس نوات الأخي رة  خاصة ل ةزمة الخانقالأ هنجم عن الذيالريفي 

ه مش اكل الكثافة السكانية ضغط كبير على المدن ونتجت عن بحث ا ع ن العم ل والتم دن، إض افة إلى ارتفاع منها 
بيئي ة عدي دة منها ظهور الأحياء القصديرية بكثرة واخذ العم ران يتوس ع عل ى حس اب الأراض ي الفلاحية ذات 

 س يير العق ار الحضري تتمثل في:  الت ي يع انى منه ا ت المش اكل وأخطرالأهُية الاقتصادية، 

 :قبتهاستعملة ومراالمياه الم-أ

 :المياه المستعملة-1

 ضررا بالمجاريم ن المي اه المس تعملة س نويا وه و ما يلحق 1مليون م 600التجمعات السكانية نحو تلفظ  
المائي ة النقية المج اورة لهذه التجمع ات كالساحل والموارد المائية النادرة وهي مياه قذرة  تم ربطها بش بكات الصرف 

ل ربط مواسير المياه   1970يلح ق الضرر بالمستفيدين منها ونجد أن هناك جه ود مبذول ة من ذ س نةالعمومي ف
٪، ولقد تم إنشاء أنظمة التنقي ة 85في ح دود نسبة  1995المستعملة بشبكات الص رف الخاصة وتوس ع س نة

لك ن نلاح ظ أن أغلب   1امج الس ابقةمحطة تنقي ة للمياه المستعملة المنزلية في إط ار  البر  45حيث توج د الآن 
والصيانة أو من ناحية  الاستغلالالش بكات لا تشتغل بسبب عدم وضوح سياسة التسيير س واء م ن ناحي ة 

                                       
-1.LEILA BENRADJA « des solutions timides existent » revue, mutation publication. p 53. 
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وليات المتبادلة بين المؤسسات والبلديات، إض افة إل ى العجز الم الي لهذا القطاع وذلك لأن أتاوى التطهير لا المسؤ 
مبدأ ف اتورة الم اء، حيث مازال سعر الماء مدعم من طرف الدولة ولا يراع ي  مبل غ % م ن 20تعادل س وى

 3الدافع في ذلك.الملوث

 :مراقبة نوعية المياه ورصدها-2

التابعة للمديرية العامة للبيئة )قياسات  الرصد والمخ ابرلى متابعة نوعية المياه الس طحية والجوفية محط ات تتو  
 البيولوجي ة(، ومحطات الرصد التابعة للوكالة الوطنية للموارد المائية )القياسات الجرثومي ة تيري ة(كبطبيعية، كيماوي ة، 

 د برن امج وطن ي للرص د يعم ل بالتنسيق مع ك ل القطاعات.  ومردود هذه الشبكة محدود نظرا لعدم وجو 

 الحضرية.عدم التحكم في تسيير النفايات  -ب

طي رة عل ى المح يط حي ث أدت إلى عواقب وخيمة حدى المصادر الرئيسية الختشكل النفايات الحضرية إ 
ملي ون 10.5ح والي صائيات أن المدن تن تج على الص حة العام ة وعل ى المنظوم ة البيئي ة كك ل، ولق د أثبتت الإح

 دم ال تحكم   فيها ها وعتس يير  الأخي رة م ن س وءمت ر مكعب م ن النفاي ات تطرح كل سنة في المفارغ وتعاني ه ذه 
 يلي:ما  إلىويرجع السبب في ذلك 

 مشكل جمع النفايات ونقلها: -1

ه ذه الأخيرة تعاني من  ونقلها لكنحاليا تعتبر البلدية هي المسؤولة الرئيسية عن عملية جمع النفايات  
يمات دقيقة وصارمة لتنظيم عملية نقص الوسائل المادية والمالية وع دم تك وين المس يرين، كم ا أن ه لا توجد تعل

وبرامج غير ص ارمة، وإض افة إل ى ذل ك ف إن 1غير موحدة  الجم ع الت ي ت تم بعرب ات قديمة وس يئة الحال ومن أماكن
عملي ة التخلص من النفايات تتم في مفارغ غير مراقب ة وغي ر ص حية حس ب ج رد أعدت ه المديرية العامة للبيئة سنة 

خ رى أن هن اك نق ص ي التكف ل بالنفاي ات الحضرية راجع لغياب المفارغ وانتش ار مف ارغ أثبت ت حي ث أ1996
في  غي ر م رخص بها وغي ر مراقبة، لدرجة أن هناك بعض الولايات لا يوجد بها مفارغ أص لا، ولق د س اهم أيض ا

 ي خ رق الإجراءات المكرسة لهذه تدهور الوضع عدم وعي السكان بمخاطر هذه النفاي ات مم ا أدى به م إل

                                       
-1 Mr. BELALIA : « le volume des déchets  ne cessed’augmenter » revue ,mutation 
publication. p: 12. 
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ثبتة من جهة ورميها في غير الأماكن المخصص ة له ا من خلال عدم احت رام وض ع النفاي ات في أكي اس م1العملية
 م ن جه ة أخ رى .وه ذه التصرفات من شأنها أن تصعب من مهمة الأعوان القائمين بعملية الجمع.

 :قصور التشريع الخاص-2

إل ى نق ص التنظ يم القانوني، ولقد صدرت  يرجع دن وع دد المزاب ل والمف ارغبين حجم الم عدم التناسبإن 
بتسيير المتعل ق 19-01عدة مراس يم ف ي ه ذا الش أن ولكنه ا ل متحق ق النتيج ة المطلوبة لذلك حتى ص دور ق انون

 ال الحساس والتي ترتك ز عل ى مجموعة من ومراقبته ا وإزالتها الذي جاء بإستراتيجية واسعة في ه ذا المج النفايات
ادئ تتمثل في تنظيم وفرز النفاي ات وجمعه ا ونقله ا ومعالجته ا وتثمين النفايات بإعادة استعمالها والمعالجة المب

ابير والت د الصحة والبيئة، وك ذا إعلام وتحس يس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثاره ا عل ى العقلانية لها
 2وقائية المتخذة لذلك.ال

لك يبقى التنظيم القانوني ناقصا كما أن الرسم المف روض على إخلاء النفايات المنزلية لكن بالرغم من ذ
المخصصة لاقتناء الحاويات والأجهزة المتعلقة بالجمع  المبالغ الماليةزهيدا طوال السنوات الأخي رة إضافة إل ى أن 

 لا تزال دون المستوى المطلوب.  ه ذه الأخيرة، مما جعل عملية تسيير النفايات  قليلة ج دا مقارنة بحج م
 .القانونية لتسيير العقار الحضري ةثانيا: الرقاب

من خلال جملة من  الاستعجاليةاتخ ذت الدول ة مس ألة رقاب ة تس يير العق ار الحض ري م ن الب رامج 
ث كان ت الق وانين حي  حة السكان  ي تن ذر بأخط ار عدي دة عل ى صأمام الوضعية الإيكولوجية  والت الإص لاحات

الذي يتعلق بتسيير  19-01المنظم ة لعملي ة التسيير والرقابة هي الهدف الأساس ي له ا أهُه ا إص دار ق انون رق م 
في النفايات ورقابتها النفايات المنزلية ورقابته ا حي ث ج اء ه ذا الق انون بإس تراتيجية جديدة في ميدان التحكم 

كان ت اق ل ا  وللبلدي ة إذوتس ييرها وق د أوك ل مهم ة ذل ك إل ى الوزارة المكلفة بالبيئة إذ كانت النفايات خطي رة 
،كما ت م إص لاح ق انون التهيئ ة والتعمي ر بموجب 3جي هذه النفايات مسؤولية تصريفهاخط ورة كم ا حمل منت

 ة تنفي ذ السياس ة الس كنية والتوس ع العمراني بضرورة دراسة تأثير ذلك ب ط عمليال ذي ر  05-04القانون رق م 
دامة للإقليم، كما ج اء الق انون الت وجيهي ، ه ذا إض افة إل ى الق انون المتعل ق بالتهيئة والتنمية المست4على البيئ ة 

                                       
 النفايات وإزالتها ومراقبتها.  ، المتعلق بتسيير19- 01من قانون رقم  02المادة -1
 ، المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وإزالتها السابق. 19-01المادة الأولى من القانون رقم  -2
 ، المتعلق بالتهيئة والتعمير.05-04من قانون رقم  4المادة  -3
 



 قاريةالفصل الأول: مجال تطبيق القيود البيئية على الأملاك الع

 

11 

 

المس تدامة  وال ذي بموجب ه تس اهم سياس ة بمبادئ تحكم تسيير المدينة منها مبدأ التنمية  06-06للمدين ة رق م 
ينة في التنمية التي تلبي الحاجات الآنية دون رهن حاج ات الأجي ال القادم ة ومب دأ المحافظة على الأملاك المد
دية والمعنوية للمدينة ومنه ف إن  م ن أه م الأه داف الت ي جاء بها هذا القانون هي حماية البيئة والوقاية م ن الما

البلديات وإعادة هيكل ة  على مستوى، إضافة إل ى برن امج تك وين للإط ارات والع املين الفن ين 4الأخط ار الكب رى
ي ات الجمع والتفريغ، كما تم إعداد إط ار للنه وض بالأنش طة الاقتص ادية التس عيرة المفروض ة عل ى المس اهُين ف ي عمل

ع النفايات ونقله ا ومعالجته ا، وت دويرها منه ا عملي ة إعادة رسكلة وتفعيله ا خاصة الأنشطة ذات الصلة بجم
كالزجاج والبلاس تيك   تجاري ة، وبالت الي إع ادة استخدامها من جديد بعض المواد القابل ة ب أن تص بح ذات قيم ة

لي ة مهم ة ج دا خاص ة وعملي ة تخمي ر بع ض الم واد واس تخدامها في منتوج يستعمل في التربة الزراعية، وهذه العم
ط ن من البلاستيك  50ط ن م ن الزج اج و 385طن من ال ورق و 100وأن بع ض الإحصائيات قد أثبتت أن 

واد قابل ة للرس كلة، وعملي ة الرسكلة لها فائدتين فمن جهة تؤدي كل هذه الكميات تنتج في كل سنة وه ي م 
من هذه المواد من الناحية الاقتص ادية، وه ذا م ا ج اءت ب ه  للتخلص من النفاي ات وم ن جه ة أخ رى سيس تفاد

دد كيفيات ال ذي يح  2004يولي و س نة  19الم ؤرخ ف ي  199-04م ن  المرسوم التنفيذي رق م  5، 4، 2الم واد 
" الذي جمع  –" ايكو  ةتحت تسميإنشاء النظام العمومي لمعالج ة نفاي ات التغلي ف وتنظيم ه وس يره وتمويل ه، 

نفاي ات التغلي ف وتثمينه ا م ن طرف الوكالة الوطنية للنفايات ويتم الاسترجاع حسب ص نف  استرجاع يهدف إلى
د غير الملوث للسيارات منه ا تهيئ ة واس تغلال مرك ز ين تج الغ از المضغوط ، إض افة إلى استعمال الوقو 1ك ل م ادة من ه 

، إضافة إلى تعزيز ق درات الوكال ة 2المحم ل بالرص اص المل وث للجو ود  الوق للتخفيف منوهو غاز طبيعي وذلك 
ولاي ة حي ث ت م  48المرخص بها ل     الوطني ة للنفاي ات للرقاب ة مي دانيا وإزال ة المفارغ غير المراقبة وإدخال المفارغ 

 اء، وك ذلك تجريم بعض الأفعال التكف ل بحالة الجزائر العاصمة من طرف ق رض مول ه البن ك الإس لامي للإنم
 ى الطرق العمومية والشوارع الرئيسية، وبالإض افة إل ى كإشعال الحرائق ف ي القمام ة والمخلف ات ورم ي النفاي ات عل

راءات القانوني ة فق د تم التوسيع من عملية التسيير الحسن للعقار الحض ري بتوعية الم واطنين م ن خ لال ه ذه الإج 
الأحياء والجمعيات المتعلقة بحماية البيئ ة وك ذلك تحس ين نوعي ة اله واء ف ي الوسط الحضري من خلال إدارات 

اء مدرسة الأحباب الطبيعية  وغيرها من المس احات ات خضراء داخ ل الم دن لتلطي ف الج و مث ل إنشإنشاء مساح
ري غ مراقب ة وف ق طبق ات وي تم غ رس المس احات الترفيهي ة للتقلي ل م ن التل وث الجوي وكذلك إنشاء أم اكن تف

 الخضراء. 

                                       
 . 2004سنة  46أنظر ج ر، العدد 1-
 . 2005افريل10خ في من القرار الوزاري المشترك مؤر  1المادة  -2
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 من أكبر المخاطر التي والحضري يعتبرو نستنتج مما سبق أن عدم ال تحكم ف ي تس يير العق ار الص ناعي 
يئ ة من قانون حماية الب 04والتلوث كما عرفته المادة  أنواع التلوثالمص در الرئيس ي لك ل  باعتبارهُاتهدد البيئ ة 

أو غير مباشر للبيئة يتسبب في ه ك ل فع ل يح دث أو ق د يح دث وض عية مض رة بالصحة  مباش ر ه و ك ل تغيي ر
وه ذا التعري ف  1واله واء والج و والم اء والأرض  والممتلكات الفردية والجماعيةوسلامة الإنس ان والنب ات والحي وان 

أكث ر ف ي تنجر عن التلوث لذلك كان لا بد عل ى المش رع أن يتش دد  يوض ح لن ا أه م المخ اطر الت ي بمكن أن
 القي ود الواردة على استغلال هذين العنصرين.  

 : العقار الصناعي.ثانيالفرع ال

يعتمد المعي ار السياس ي ال ذي يه دف إل ى تحقي ق التوازن الجهوي  إنشاء المناطق الصناعية في الجزائ ر نكا
بين مختلف مناطق ال وطن وق د يك ون المعي ار اقتصادي يتعلق بالاحتياجات الضرورية  صفر تكافؤ الوتوفير 

وأن قطاع الصناعة كان حكرا عل ى القط اع  مناص ب الش غل المراد إحداثها خاصة أو لخلقللوحدات الص ناعية 
العدي د م ن الص ناعات الخطيرة داخل الع ام، ولك ن ه ذه السياسة لم تراع المقاييس البيئي ة وه ذا م ا يفس ر وج ود 

والإضرار بالصحة العمومية والإزعاج  أهُها التلوثالتجمعات السكنية مما نتج عن ه العدي د م ن المش اكل البيئ ة 
إجراء دراسة تحليلية للأس باب الرئيس ية للتل وث  الص ناعي م ن جه ة  لا بدمنوغيرها ولما تف اقم الوض ع ك ان 

 لول عاجلة له من جهة أخرى  . ح واقت راح

 الصناعي في الجزائر.   ثالتلو  أسبابأولا: 

السوق وعلى إثرها جاءت  اقتصادمرحلة جديدة وهي التوجه للدخول في  التسعينات في الجزائردخلت 
ضعف  الصناعي ولكنالمخططات التنموية ترتكز على استعمال العقار في الاستثمار ومنه ظهر ما يعرف بالعقار 

يئية ط الوطني للتهيئة العمرانية بصفة خاصة والقوانين العقارية بصفة عامة فقد أدت إلى ظهور مشاكل بالمخط
عويصة مما أدى إلى ضرورة تنظيم العقار الصناعي وتحسين تسييره وهذا ما دفع بالمشرع إلى إدماجه ضمن 

مراسيم، وتم تحديده وضبطه بموجب عدة  المتعلق بحماية البيئة الأول 03 -83المنشآت المصنفة بموجب قانون 
لمنشآت المصنفة بنصها " تخضع لأحكام من قانون حماية البيئة  ا 10-03من قانون  18ولقد كرست المادة 

هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها 
مي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن شخص طبيعي أو معنوي عمو 

                                       
  بحماية البيئة.، المتعلق 10- 03من القانون  04المادة - 1
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،إذن فبالرغم من خطورة 1والموارد الطبيعية أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار"والفلاحة والأنظمة البيئية 
ي يحتل الصدارة المنشآت المصنفة على المحيط بما تلفظه من نفايات، فقد أثبتت الإحصائيات أن العقار الصناع

ذي تقام عليه الصناعة من ناحية خطورته، ويرجع ذلك إلى سوء تسييره بسبب الخطأ في اختيار الموقع المناسب ال
وهذا ما يفسر وجود أخطر المصانع داخل التجمعات السكانية، ونظرا لما تبثه من ملوثات فقد اثر ذلك على 

ساحة مقارنة بالنشاطات المتواجدة  فيها، إضافة إلى  قدم الحظيرة الصحة العامة للسكان، وكذا الخطأ في تقدير الم
والمتخصصين ونقص الآلات الحديثة...الخ،  ةالصيان وغيابلة وملوثة الوطنية للصناعة حيث أصبحت غير فعا

اسات، المناطق الصناعية واختلاف طبيعتها القانونية مثل مكاتب الدر  ةبإنشاء وإدار كما أن تعدد الهيئات المكلفة 
السلطة العامة وكذلك نقص الرقابة الفعالة على هذا ولاية، بلدية وانعدام وجود نظام تسيير يتمتع امتيازات 

د انعكست ، ولق2القطاع وتأخر الوعي البيئي سواء من الناحية القانونية أو من طرف الأجهزة المكلفة بالرقابة
وأدت إلى تدهورها بشكل مستمر ومتصاعد ومتفاوت هذه لأسباب بشكل مباشر على حالة البيئة في الجزائر 

 الخطورة 

 البيئية المفروضة على إنشاء العقار الصناعي.   دثانيا: القيو 

بإجراءات  البيئة مم ا دف ع إل ى ض رورة تقيي د إنشاءه ىعل ضرراصر انالعأخطر  منالعقار الصناعي  ديع
 يلي فيماصارمة تتمثل 

 لبيئة:  إنجاز دراسة التأثير في ا -أ

 إجراءات دراسة التأثير في البيئة: -1

وقد يقوم ب ه بنفس ه أو  3يقوم صاحب المشروع بإجراء تقري ر دراس ة الت أثير ف ي البيئ ة عل ى نفقت ه الخاصة 
المكلف ة بالاس تعانة بمكت ب الدراس ات أو بمكات ب خب رات أو مكاتب استشارات معتمدة من طرف ال وزارة 

المعلومات  ث م ي ودع ص احب المشروع التقرير لدى ال والي المخ تص إقليمي ا ف ي ث لاث نس خ م ع تقديم ه ك ل ،4بالبيئ ة
، ثم يطلب الوزير الاعتبارلأخذه بعين  المكلف بالبيئةوالي بتحويل نسخة م ن التقري ر لل وزير الضرورية، ومنه يقوم ال

                                       
 السابق  10- 03من قانون  18المادة  - 1
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بعين بالمشروع أن تفحص المشروع وتعط ي رأيه ا في ه بع د أخ ذ التقري ر  ةوزارية معنيالمكلف بالبيئ ة م ن ك ل دائ رة 
التقرير بتحفظات  ىيصادق علأو ة ح ول المش روع، ، ويحق للوزير في ذلك إم ا طل ب معلوم ات تكميلي الاعتبار

 أن ة، إذا رأى المش روع أو بدون تحفظ ات، وإم ا أن يرفض المش روع نهائي ا  وبالتالي يرفض دراسة التأثير في البيئ
تص يش كل خط ورة كبيرة على المحيط سواء من ناحي ة طبيعت ه أو موقع ه، ويق وم بتبلي غ ذل ك لل والي المخه ذا 

  إقليميا الذي يقوم بدوره بتبليغ المق ررة الخاص ة بأخ ذ دراس ة الت أثير ف ي البيئة بعين الاعتبار

شرها بهدف دعوة الأشخاص الطبيعيين ل ى ص احب المش روع، كم ا يقوم بنمن طرف الوزير المكل ف بالبيئ ة إ
 ومق رات  مقر الولايةبواسطة تعليقها في والمعنويين إلى إب داء ال رأي فيه ا، كم ا يأمر بإشهارها وذلك 

ير ف ي البيئة البل ديات والأم اكن المجاورة للمشروع وذلك لإعلام الجمهور به ا، وي أمر  بإش هار دراس ة الت أث
إل ى ذل ك فإن ه  يقوم الوالي بتعيين محافظ لتسجيل  الأقل إضافةوذلك  بنشرها في جريدتين يوميتين وطنيتين على 

ما ق د يص ل إلي ه م ن أراء ورغب ات وتظلم ات كتابية أو شفوية تنصب على الأشغال أو أعم ال التهيئ ة والمنش آت 
لخاص في البيئة، فإذا لم يرد بشأنها أية تص ريح خ لال ش هرين يقف ل الس جل ا الت ي تتعل ق به ا دراسة التأثير

يرس له لل والي وه ذا الأخير له أن يبدي رأيه ويقوم بإعلام  تلخيصينا( ويح رر تقري را ءلا شيبالملاحظات بعبارة )
 الوزير بذلك وله أن يبدي رأيه الخاص.

 ئة:بيالالإطار القانوني لدراسة التأثير في -2

لص حة العامة للسكان لذلك فقد  را عل ى المح يط وعل ى ايتشكل بعض المنشآت الصناعية خط را كب    
خلال إعداد دراسة التأثير في البيئة، وهي  المشرع القيام بدراس ة ش املة لعواق ب المش روع عل ى البيئة من اشترط

للسلطات م ن جه ة أخ رى، كم ا تس مح  تمرارية المشاريعمن جهة وضمان اس حماية البيئةته دف إل ى  تعتبر كأداة
المتعل ق 83/03في قانون  لقانوني اشروط الت ي وفقه ا يس لم الت رخيص بالاس تغلال، وتج د إطاره بتحديد ال المختصة

 ال ذي يتعل ق 27/02/1990الم ؤرخ ف ي  90/78رقم  المرسوم التنفيذيم ن  06الم ادة  البيئة لكن ة يبحما
 التطبيقي ة لتنظ يم ه ذا الإجراء،1بدراس ة الت أثير ف ي البيئة هي التي حددها بوض وح م ن خ لال ش رح الكيفي ات 

ما هذا الإجراء التي جاء في محتواها 2المتعل ق بحماي ة  البيئ ة 10-03م ن ق انون  15وكذلك قد كرست المادة 
 ه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الش روط التنظيمي ة المتعلق ة بالبيئ ة عن د ن: تتمث ل دراس ة الت أثير ف ي البيئ ة ف ي أييل

انج از ك ل مشروع أو أشغال تهيئة، ولا بد أن تشتمل هذه  الدراس ة عل ى تحلي ل لحال ة المك ان الأصلية ومحيطه 
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وكذا التدابير التي ينوي  ،عل ى البيئ ة، والأس باب الت ي م ن أجلها أعتمد المشروع آثار المشروعوكذلك تحليل 
تق دير النفق ات المناس بة ل ذلك،  ص احب المش روع القي ام به ا لإزال ة الآثار المضرة بالبيئة، أو تخفيضها أو تعويض ه او

فة إضاارات الوزاري ة المش تركة ب ين وزي ر البيئ ة وال وزير المعني أو الوزراء المعنيون بذلك، ر وقد تبين ذلك من طرف الق
الش روط الت ي وفقه ا يعل ن ع ن دراس ة التأثير في البيئة، والشروط التي وفقها يمك ن لل وزير المكل ف بالبيئ ة أن يب ادر 

 .1دراسة التأثير في البيئة أو أن يطلب منه ذلك لإبداء الرأي فيها إل ى

 وجوب الحصول على ترخيص من السلطات المختصة:  -ب

اي ة البيئ ة  بض رورة الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة بع د ن حمانو م ن ق  18نص المادةت
، 2ت والجماع ات المحلي ة المعنيةرادراس ة الت أثير ف ي البيئ ة وإجراء التحقيق العمومي وعن د الاقتض اء اخ ذ رأي ال وزا

كون هذه الرخصة منصوص عليها في ا تم  ويقدم الترخيص من طرف الوزير المكلف بالبيئ ة وال وزير المعن ي عن د
 10-03م ن ق انون  19الشعبي البلدي، حسب نص المادة  رئيس المجلس،وم ن ال والي أو  التشريع المعمول ب ه

 فإنها تخضعخطورة، أما بالنسبة للمنشآت التي لا يتطلب فيها دراس ة الت أثير ف ي البيئ ة  المنشآت أقلإذا كان ت 
يتم فيها تنفيذ أحكام المادة  للدفاع الوطني، وك ذلك المنش آت التابع ة 1لش عبي البل دي س ال لتصريح ل دى المج

 .            2م ن ط رف ال وزير المكل ف بالدفاع الوطني 10-03من قانون  19

 ومنه فان الترخيص المس بق تمنح ه الس لطات المركزي ة إذا كان ت المنشأة تشكل خطورة على البيئة كما  
 .   3تمنحه الس لطات اللامركزي ة إذا كان ت درج ة الخط ورة أقل

من ذلك أنه كل من استغل منشأة مصنفة قانونا وتمث ل خط ورة عل ى البيئ ة بدون ترخيص مسبق  ونستنتج
 . من قانون حماية البيئة 102للعقوبات الجزائي ة المنص وص عليها ف ي الم ادة  يتعرض
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البيئة التي وضعها المشـرع علـى اسـتغلال الأمـلاك العقاريـة  ديو الثاني: القالمطلب 
 الفضاء.

، أي الأراضي التي لم تقم عليها المباني 1عقار فضاء هيالمبنية الأراض ي أو الث روات العقاري ة غي ر  كل
تع د  عليه ا، كم اأو صحراوية أو فضاء قابل للتعمير  سهبيهوالمنشآت سواء كان ت أراض ي فلاحي ة أو غابي ة أو 

في  كبير  ،و كل هذه الثروات العقاري ة التابع ة للدول ة ق د ش هدت ت دهور2لمس احات المحمية من صنفهاوا المواق ع 
العق اري م ن جه ة وكذا استغلالها بطرق غير شرعية من  هللتوجيات الأخيرة نتيجة لضعف المخطط الوطني السنو 

رجة تهديد استمرار الموارد الطبيعي ة المهم ة خاص ة منه ا الغي ر قابل ة المح يط لد س لبا عل ى انعكسجهة أخرى مم ا 
عل المش رع يت دخل لف رض جمل ة م ن القيود على سنوات عديدة هذا ما ج التجددهالتي يتطلب  للتجديد أو

انوني ة للأراض ي الفلاحية لقا منها الحمايةلاك للحف اظ على اس تمرارها والعم ل عل ى تنميته ا، ماستغلال هذه الأ
 )فرع ثاني(.  الحماية القانوني ة للث روة الغابي ة  )ف رع أول( و والأراضي السهبية

 : الحماية القانونية للأراضي الفلاحية والأراضي السهبيةولع الأالفر 
أثر كبير   ت دهورالأراضي الفلاحية والأراضي الس هبية التابع ة للقط اع الع ام  عرفت في السنوات الأخيرة

عوام ل طبيعي ة كت وفر الجزائ ر عل ى  الىعل ى الجان ب الاقتص ادي البيئي بشكل بارز، ويرجع السبب في ذل ك  سلبا
بش رية وه ي العوام ل  المناخية وعواملقدرات محدودة من الأراضي الفلاحية بس بب تش كيل تضاريس ها وطاقاته ا 

الدول ة تت دخل  ما جعلحية والسهبية وإهُال بعضها ه ذا الفلا من الأراضيام ة الرئيس ية ف ي تقل يص مس احات ه
 يلي:    فيماعلى استغلال هذه الأراضي تتمثل  لفرض قيود

 أولا: بالنسبة للأراضي الفلاحية.  

وغي ر الاستغلال غي ر العقلان ي  إلى الجزائر  في ةالفلاح يمس ت القطاع ات  التي بيئيةالزمة الأ ببسيرجع 
 يلي:ل الحيوي ومن المشاكل البيئية المسجلة ما ال دروس له ذا المج ا

ن الفلاحين إلى م  ةسؤولالمغير التص رفات  تتسبب :الفلاحيـةانتشار ظاهرة التملح فـي الأراضـي  -أ
راج ع لعملي ات  انتشار ظ اهرة ال تملح ف ي الأراض ي الفلاحي ة خاص ة ف ي الس هول المسقية في غرب ال بلاد، وذل ك

لمائي ة الجوفي ة الس قي غي ر الخاض عة للمراقب ة وغياب صيانة شبكات تصريف المياه، مما أدى إل ى ص عود الطبق ة ا

                                       
 ، المتعلق بالتوجيه العقاري السابق .   25-90من قانون  2المادة -1
 . ، المتعلق بالتوجيه العقاري السابق .   25-90من قانون  3المادة  - 2
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بة ملوحة الأراضي حي ث تجع ل  ه ذه العملي ة الأراض ي الفلاحية تفقد توازن مكوناتها إلى الأعلى فزاد ذاك من نس
 .1 اب ومن ه القض اء عل ى الغطاء النباتي وانتشار ظاهرة تعرية التربة المؤدية للتصحرالتي تساعد عل ى نم و الأعش

ف ي س قي الأراض ي  الص رف مي اه واستعمالوذلك بسبب طمر النفايات الصناعية الملوث ة  :التلوث -ب
زاف ص لاحية  ؤدي إل ى اس تن، والإش عاعية يالصناعية الهيدروكربونيةالفلاحي ة، فطم ر النفاي ات المنزلي ة وخاص ة 

في الأراضي  الصناعة الملوثةبعد مرور فت رة طويل ة عل ى غمره ا وك ذلك تص ريف مي اه  وتزداد خطورتهاالترب ة 
 .2ث منت وج ه ذه الأرض فتص بح س امة وغي ر صحيةالفلاحية يؤدي لتلو 

مر بس بب الانجراف سواء بفعل العوامل إن الأراض ي الهش ة تتع رض للت دهور المس ت :الانجـرافمشـكلة -ج
المن اطق الس هبية القاحل ة أو بسبب الأمطار حيث يؤدي تساقطها بكميات تفوق  ية كالرياح خاص ة ف يالطبيع
هذه العملي ة كعملي ة الح رث مل م ي ؤدي إل ى الانج راف لكن تبقى الأنشطة البشرية هي العام ل الرئيس ي ف ي  400

ة طويل ة خاص ة وأن عملية استغلال الأراضي سطحي وترك الأراضي ب دون س قي أو ب ورا لم دالأسطواني أوال
 .3الفلاحية تكون م ن طرف فلاح ين تنقصهم الخب رة والتكوين

ي ؤدي إل ى اس تنزاف إن الاستعمال المتكرر للأس مدة والمبي دات : سوء استعمال الأسمدة والمبيـدات-د
يعتب ر عام ل رئيس ي لتلوث التربة والذي يعرف بأنه " الفساد ال ذي يص يب و راضي الفلاحيةالخص ائص الطبيعي ة للأ

الأرض  الزراعي ة فيغي ر م ن صفاتها وخواصها الطبيعة أو الكيميائي ة أو الحيوي ة أو يغي ر م ن تركيبته ا  بش كل يجعلها 
م ن إنسان وحيوان ونبات وقد يحدث التلوث رة أو غير مباشرة على من يع يش ف وق س طحها تأثر بصورة مباش

، حيث لج أ العدي د م ن  الفلاح ين 4رة فوري ة أو تدريجي ة اعتم ادا عل ى ن وع   وصفات التربة والظروف المفاجئةبصو 
 ادة ف ي الإنت اج وف ي غير مواسمه منها خاص ة ف ي القطاع العام إلى استعمال الأسمدة وبشكل واس ع وذل ك للزي

والتي ي ؤدي اس تعمالها بطريق ة غي ر منظم ة إلى تلوث التربة الزراعية لأنها تحت وي عل ى المركب ات  ةالنيتروجينيسمدة الأ
تش كل طبق ة غي ر   وهي موادالكيماوي ة الض ارة خاص ة الأسمدة الكيماوية التي تحتوي على النترات والنتريت 

.فتص اب ب العجز عل ى الامتصاص خاصة العناصر ج ذور النبات ات  مسامية على التربة تمنع تسرب الأمطار إل ى
الغذائية الهامة لنموها الموج ودة ف ي الترب ة، كم ا تنق ل المواد السامة عبر الأغذية إلى جسم الإنسان فتؤدي لأم راض 

                                       
 . 33والتنمية المستدامة السابق صالمخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة 1-
 . 129ص:    2000/2001اجستير" وهران سنة غضباني طارق "التوسع العمراني لساحل وهران وانعكاساته على البيئة""رسالة م -2

 .  33المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة ص 3-
 . 33المستدامة السابق ص المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية4-
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الناجم عن  ى التل وث افة إل ،ه ذا إض1خطي رة منه ا فق ر ال دم عند الأطفال وسرطان البلعوم والحنج رة عن د الكب ار 
استعمال المبيدات الزراعية وهيم ن المركب ات الكيميائي ة العض وية ذات الأثر الفعال في القضاء على العديد م ن 

تصيب المزارع ولق د ازداد اس تعمالها حس ب الخب راء نتيج ة هج رة  والقوارض التيالأعش اب الض ارة والحش رات 
البيوت البلاستيكية،  وإتباع طرقب الآلات الحديث ة  واستبدالهمهن ة الفلاح ة المدن وتركهم م لىإ العمال المزارعين

والقضاء على العناصر المهم ة له ا وانتق ال الم واد  تلوث التربة دات بش كل متك رر أدى إل ى يإذن فاستعمال هذه المب
 اني منه ا المنظوم ة الفلاحي ة التابعة ن اخط ر مش كلة تعالملوث ة عبر السلس لة الغذائية للحيوان والإنسان، كما أ

للقطاع العام هي تعقد المشكلة العقاري ة أو ع دم وض وح ح ق الملكي ة س واء كانت المستثمرة الفلاحية فردية أو 
واذ البل ديات جماعي ة، مم ا أدى إل ى إهُاله ا وتركه ا ب ورا أحيانا أو تحويل وجهتها والأخطر من ذل  ك ه و اس تح

مس احات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخص بة التابع ة للدول ة والقيام بتجزئته ا ث م بيعه ا للخواص للبناء   ىعل
 استغلال، ول ذلك فق د أعط ى المش رع للدول ة صلاحيات واسعة للتدخل لض مان 2عليها بص فة غي ر ش رعية 

 القيود على المستفيدين تتمثل فيما يلي:  لة من خلال فرض جمامث ل م ن  الأراض ي الفلاحي ة إس تغلال

المتعل ق ب الأملاك الوطني  ة الأراضي الفلاحية التابعة 30-90م ن ق انون رق م  18لقد ص نفت الم ادة 
 ي منه كيفية استغلال هذه الأراض 105للدولة ضمن الأملاك الوطنية الخاص ة التابع ة للدول ة ولق د أحالت المادة 

المتض من ض بط كيفي ة 08/12/1987المؤرخ ف ي  87/19وض ة عل ى ذل ك إلى القانون رقم والقي ود المفر 
اس تغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة من خلال فرض جملة م ن الش روط عل ى المس تفيدين من هذه الأراضي 

رة عن شركة مدنية تتمت ع بالشخص ية أو فردية وهي عبا أهُها أن ي تم اس تغلالها ف ي ش كل مس تثمرة فلاحي ة جماعي ة
المعنوي ة والإس تقلال الم الي وتنشأ بموجب عقد إداري يشهر في المحافظ ة العقاري ة، ويترت ب ع ن ه ذا العق د إنتقال 

ة هذه الأراضي حق الإنتفاع ال دائم لأعض اء المس تثمرة وك ذلك ملكي ة الوس ائل والعق ارات المبنية المخصصة لخدم
والمحافظ ة  استغلال أمثلإلتزام يتمثل في استغلال الأراضي الممنوحة له م  المقابل ترت ب عل ى أعض اء المس تثمرة وفي

بموج  ب أحك  ام  المفروضة عليهمالقي ود  احترامعل ى وجهتها الفلاحية وبصفة عامة فإنه يجب على المس تفيدين 
والتي تنص على أنه يمنع عل ى أعض اء  18/04/1990الم  ؤرخ ف  ي 51-90ق  م م  ن المرس  وم ر  04الم  ادة 

لا صلة  لهم أو تحويل وجهتها الفلاحي ة أو تجزئته ا أو تخص يص المب اني لأعم ال الممنوحة يإيجار الأراضالمستثمرة 
 3لها بالفلاحة أو عدم المساهُة المباشرة في الإنتاج.

                                       
 . 115ص:حسن احمد شحاتة، "تلوث البيئة السلوآيات الخاطئة وآيفية مواجهتها" ،المرجعالسابق. - 1
 . 181"المنازعات العقارية"، المرجع السابق ص  حمدي باشا عمر .زروقي -2
 السابق.  87/19من القانون رقم  28المتعلق بتطبيق المادة  1990فيفري  06المؤرخ في  51- 90من المرسوم رقم  4المادة  -3
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كم ة العلي ا بنص ها  " إن الح ق ف ي التعويض للمس تفيد لا رفة العقارية للمحجاء في اجتهاد الغو هذا ما 
، ولقد فرض المشرع ه ذه 1الأرض استغلالا جماعيا ومباشرا" استغلاليس تحق إلا إذا ثبت ت مش اركته الفعلي ة ف ي 

رات الفلاحي ة يدين م ن المس تثما من طرق المس تفالقي ود للحف اظ عل ى الأراض ي من التدهور خاصة بعدما تم إهُاله
سواء الجماعية أو الفردية، وذلك لأن الدول ة تم نح له م اس تغلالها بموج ب عق ود امتياز غير محددة فهي حق مجرد 

ة طويل ة وتركه ا ب ور لم د استثمارهاه ي بح ق ملكي ة ولا ه ي بح ق انتفاع فقط مما جعلهم يتخلون ع ن  للفلاحين فلا
، مما أثر على المحيط تأثيرا س لبيا وه ذا م ا ج اء ف ي قرار المحكمة العليا 2كالبناء عليها  ر وجهتها الفلاحيةأو تغيي 

 .  1998/  02/ 23المؤرخ في 

المؤرخ  73/  71حيث أن المستأنف عليه استفاد من منح فردي لقطعة أرضية فلاحية في إطار الأمر   
/  06/  12بتاريخ  2430وجب مقرر ولائي رقم الزراعية وذلك بم المتعلق بالثورة 1971/  11/  08في 

من أجل إنجاز حظيرة لتربية  1987/  03/  11وإنه طلب وتحصل على رخصة بناء بتاريخ    1984
 الدواجن.  

قسنطينة وبن اء عل ى و إن المستأنف عليه انتهز هذه الرخصة وقام ببناء منزل أمام الحظيرة  وإن والي ولاية 
مقتض يات مق رر  1992/  06/  10بت اريخ  881- 92المقرر رق م ب ة أبط ل بموج ري ر المص الح الفلاحي تق

التي  للقطعة الأرضيةعليه ودلك بسبب أن المس تأنف علي ه ق د غي ر الط ابع الفلاح ي  المتعلق بالمستأنفالم نح 
 51/  90تطبيقها المرسوم رقم   دد كيفياتيحوال ذي   19 – 87انون من الق  28منح ت ل ه طبق ا للم ادة 

وإنه طبق ا له ذا ال نص فعن دها ي تم تغيي ر الطابع الفلاحي للأراضي التابعة للقطاع الع ام، يق وم ال والي بتحقي ق 
 6طبقا للمادة  ختلالاتللاوتق وم اللجن ة بالسماع للمنتج الفلاحي المعن ي وإن اقتض ى الأم ر تن ذره بوض ع ح د 

 .51/  90رقم من المرسوم 

الوالي يرفع القضية أمام القاض ي المخ تص المكل ف بالنظر ف ي إس قاط الحقوق العقارية في حالة ما إذا  وإن
. وفي قضية الحال فإن 51 – 90من المرسوم رقم  8تواصلت المخالفات بع د أج ل الإن ذار طبق ا للم ادة 

/  06/  10الم ؤرخ ف ي  881/  92ق ررة رق م جراء وبالت الي ف إن الم ه ل م يحت رم ه ذا الإالمس تأنف علي
للأراض ي الفلاحية التابعة للدولة  الاستغلال الأمثل، ونج د أن الدول ة تراق ب عملي ة 3يستوجب الإبطال1992

                                       
 .   235ص  2001المجلة القضائية العدد الأول لسنة  - 1

 .السابق.  33و26للأعمال من اجل البيئة والتنمية المستدامة ص  المخطط الوطني2-
حمدي باشا عمر "القضاء العقاري في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا" دار هومة للطباعة والنشر  -3

 .  96-95ص  2002والتوزيع.الجزائر.طبع
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تيشات والمعاين ات بواسطة المديريات الفلاحية بالولاي ات تح ت س لطة ال والي م ن خلال الزيارات الميدانية والتف
حيان ا إل ى إس قاط حق وق المس تفيدين وح ل حي ث ترف ع التق ارير إل ى ال والي لاتخاذ التدابير اللازم ة وق د ت ؤدي أ

رة الفلاحة  ع ن طري ق الم ديريات الفلاحي ة المحلية شروط التنازل عن حق المستثمرة الفلاحي ة، كم ا تراق ب وزا
الفلاحي ة بحي ث يش ترط أن ي تم ذلك لفائدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المنص وص عليه ا  الانتف اع بالأراض ي

كما   1لأراضي.وإلا فإن الدولة تتدخل وتمارس حق الشفعة على هذه ا 19/  87قانون م ن10و 9 ادتين ف ي الم
التي تتخذها الدولة بشأن المتض من ق انون المالي ة نص ت عل ى الإجراءات 02/  97م ن ق انون  53أن المادة 

طابعه ا الفلاح ي تطبيق ا لأدوات التعمير وأصبحت قابلة للبناء، هنا يمكن للدولة أن تم ارس الأراض ي الت ي فق دت 
نزع  على أساسثلة الأعضاء المس تثمرة أو تعويض هم نق دا ع ن فق دها ومنح قطعة فلاحية مما ح ق الإس ترجاع

الفلاحية إلى نقص هذه  حساب الأراضيولقد أدى تط اول العم ران المتزاي د عل ى  ،2الملكية للفائدة العامة
الفلاحي ة إل ى أراض ي  التهيئة والتعمير إلى تقيي د تحوي ل الأراض ي المس احات ش يئا فش يئا الأم ر ال ذي دف ع بق انون

 .  3الأولى ترخيص مسبق يراعى فيه الجانب الإيكولوجي بالدرجة للبناء بموجبقابل ة 

 للأراضي السهبية.   ثانيا: بالنسبة
مدة طويلة ملك على الش يوع مم ا جع ل لبقائها  إلى مربي المواشي لأراضي السهبيةاحق الانتفاع ب أسند

، لكن ذلك أيض ا ةملكيتها للدولض م  تم  الى أن ويلةطمدة منه ا ملكي ة محتكرة من طرف المستغلين الرعاة حتى 
الاستثمار عليها سواء م ن قب ل الدول ة أو م ن قب ل الفلاح ين وتم  ا قانوني ا غامضا، وأهُل جانبق د خلق وض ع

لضغط عليها للعديد من السنوات مما ر اعدم الت وازن ب ين حج م المراع ي وحج م الماش ية واس تمرا بباستنزافها بس
من الغطاء النباتي، حي ث أن العدي د م ن ه ذه نتج عنها وضعا سيئا ينب ئ ب الخطر بس بب ع دم تجدد مواردها 

ل ذلك فق د منع ت الدول ة الرع ي في العديد صحراء فعليا، و  المن اطق عل ى وش ك التصحر وبعضها الآخر قد أصبح
من المناطق السهبية وجعلتها محمي ات خاص ة الت ي ت م غرس ها ح ديثا، وبالتالي فرضت على الموالين شروطا وقيودا 

ه ذه المن اطق تمث ل ف ي أنه يجب أن يتم الرعي ف ي المس احات المحمي ة والمغروسة بموج ب عق د إيج ار  استغلالى عل 
 إلى مديريةورخصة الرعي حيث يتم عقد الإيجار بين الموال ومص الح أم لاك الدول ة وترس ل نسخة من هذه العقود 

السهوب والبلدي ة المعني ة ويتحم ل المس تأجر مص اريف حق وق ة لتطوير  ة والمحافظ ة الس امييالمص الح الفلاحي ة للولا
الهكتار بقدر  إتاواتا يج ب عل ى الم والين دف ع التس جيل والرسوم والمستحقات المقدمة لمفتشية أملاك الدولة، كم 

                                       
 118لعقارية " المرجع السابق ص حمدي باشا عمر ، زروقي ليلى " المنازعات ا-1
 .  1998المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31المؤرخ في   02- 97من قانون رقم  53المادة  -2
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 احات يخ ص المسدين ار جزائ ري ويتكون الموسم السنوي ال ذي  2000وحسب المنطقة وع ن ك ل موس م ب     
نوفمبر يونيو )ثلاث ة أش هر( وم ن أول 30أول أفريل إلى  المغروس ة الرعوي ة م ن فترت ي استغلال مقسمتين : من

 .  1ديسمبر ) شهران( 1"إلى

و تكلف المصالح المحلية إدارة لأم لاك الوطني ة بتحص يل ه ذه الأت اوى الت ي توزع على الخزينة العمومية 
، وتت ولى البلدي ة 2% عل ى الت والي 20% و 30% و50الس امية لتنمي ة الس هوب بنس بة  المحافظ ةوالبلدي ة و 

 15عملي ة إع لام الم والين بضرورة دفع المبالغ إلى مصالح مديرية أملاك الدولة للولاي ة وذل ك ف ي أج ل أق ل من 
الح الأت اوى يجب على الموال أن يتص ل بمص  د ودف ع يوم من تاريخ فتح الموسم الفلاحي الجديد وبعد اس تلام  العق

، وتعتبر المحافظة السامية لتطوير السهوب حارسا مس ؤولا ع ن ك ل مس احة رخصة الرعيالفلاح ة للحص ول عل ى 
لدية م ن أج ل مراقبة عملية احترام ع دد ال رؤوس المس موح به ا ويتع ين عليه ا إش عار الف رع الفلاحي أو مصالح الب

، وفي حالة عدم احترام المستأجر شروط العقد 3س اعة التالية 24نية في حالة خرق أو تج اوز ملح وظ خ لال المع
 فإن مصالح أملاك الدولة.  

 الفرع الثاني: الحماية القانونية للثروة الغابية:
شجرة 300فته ا تغطيها غابة ف ي ش كل نبات ات تف وق كثا على الأراضي  ابةغإصطلح المشرع مصطلح 

أن تمتد مساحتها الكلية إلى ما  على ش جرة ف ي المنطق ة القاحل ة 100في الهكتار الواحد ف ي المنطق ة الرطب ة و
وتلح ق بالأراضي الغابية الأراضي ذات الوجهة الغابية وهي عبارة عن أراض ي  4هكت ارات متص لة 10يف وق 

ئ د اقتص ادية ومناخي ة وبيئية، فإن ا وكثافتها ونظ را لم ا للغاب ات م ن فواتغطيه ا نبات ات طبيعي ة متنوعة في قامته
ملكيتها تؤول للدولة ولا مجال للملكي ة الخاص ة عليه ا، وللحف اظ عل ى المزايا التي تتمتع بها الغابة فقد فرض 

ذلك تطبي ق قواع د خاص ة بالأراض ي ف ي أسلوبي المنع والترخيص المس بق وك   المش رع عل ى اس تغلالها قي ودا تتمث ل
 لطابع الغابي التابعة للخواص.     ذات ا

                                       
   1997مارس سنة  26من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3مادة  -1
 ري السابق. من القرار الوزا 5المادة  -2
 . يتضمن إنشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب.  1981ديسمبر سنة  12المؤرخ في  337- 81من المرسوم رقم  6المادة  -3
 ، المتعلق بالتوجيه العقاري السابق .  25-90من قانون 13المادة -4
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 أولا: منع الاستغلال داخل الغابة بدون ترخيص مسبق.  
النظام العام للغابات ومنه فإن هذا الاس تعمال أو  12-84م ن ق انون  36/ 34/35الم ادة تضمنت  

لغابي ة  ه ي ذات ك لأن الاستعمالات التي تخ ص الث روات  اس تغلال ق د يك ون ع ادي أو غير عادي وذلالا
المتعل ق بالنظ ام الع ام للغاب ات على ما يلي " يشمل  12-84م ن ق انون  34، حيث تنص المادة 1طبيع ة خاصة

تخدام  ذين يعيشون داخلها أو بالقرب منها في اسالاستغلال داخل الأملاك الغابي ة الوطني ة بالنس بة للس كان ال
"، وما يمك ن ملاحظت ه عل ى المش رع 2 اتهم المنزلية وتحسين ظروف معيشتهمهذه الأخي رة وبع ض منتجاته ا لحاج

ملي ة أن ه ق د اعتمد على المعيار المكاني لتحدي د المس تعملين للغاب ات وه م س كانها والمج اورين لها كما قام بحص ر ع
ا كان ت ه ذه الأعم ال تش كل اج ات المنزلي ة، وتحسين ظروف معيشتهم ولمالاس تعمال ف ي بع ض المنتج ات للح

داخل خط ورة عل ى الم وارد الطبيعية داخل الغابة فقد تدخل المشرع لتقيي دها بوس يلتين هُ ا من ع بع ض الأعمال 
ث لا يجوز القيام به ا إلا منعا مؤقتا للحفاظ عل ى الغاب ة وحمايته ا وهن اك من ع مطل ق لبعض الأعمال بحي ةالغاب

   بموج ب ت رخيص مس بق م ن الإدارة المعنية بالغابات .

 بالنسبة للمنع المؤقت:  -أ
 ب إجراءات خاصة نظ را سلوب لن وع مع ين م ن الغاب ات وذل ك لأن حمايته ا تتطلذا الأهاتخذه المش رع  

ية، ولكن هذه التسمية لم ترد صراحة في قانون لأهُيته ا وتس مى ف ي بعض التش ريعات بالوض ع تح ت الحما
 حيث نص على منع الرعي في الغاب ات الحديث ة العه د وف ي المن اطق الت ي الغاب ات ب ل ت م ذكره ا بش كل ضمني

يعي ة وذل ك لأن ه ذه المن اطق تحت اج إل ى زمن طويل لإعادة تكوينها حتى تعرضت للحرائق وفي التجدي دات الطب
 الا للاستعمال.   تصبح مج

 أما بالنسبة للمنع المطلق:  -ب
أحكام كثيرة تمنع القيام ببعض الأعمال داخل الغاب ة للحف اظ عل ى الأن واع النادرة المكونة لها  أصدرت 

نه ا ته دف حمايته ا إل ى المحافظ ة على السلالات الحيواني ة والنباتي ة ولا س يما ممنها المحميات الطبيعي ة، والت ي 
ذه الكائن ات الحي ة والتكوين ات ذات المه ددة بالانقراض وإع ادة تكوينها وكذلك حماية المساحات الت ي ت لاءم ه 

                                       
 ص 2001 لسنة التربوية للأشغا الوطني الديوان مطبوعات. "الجزائر في الغابات لحماية المؤسساتية و القانونية الوسائل" هنوني الدين نصر -  1
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ه الجوفي ة وكل وسط طبيعي يكون ذو طبيعة النوعية البارزة وكذلك تثبيت التربة وب اطن الأرض والحف اظ عل ى المي ا
ي حماي ة الأراض ي والمنش آت الأساس ية والانج ازات العمومي ة م ن الإنج راف خاص ة إذن تتمث ل مهمته ا الرئيس ية ف 

ختل ف أنواعه فهي غابات قائم ة يج ب حمايته ا لأنه ا ب دورها تحم ي عناص ر أخ رى وبالتالي لا تخضع إلى نفس بم
تس مح للخ واص باس تغلالها  لقواعد التي تخضع له ا الغاب ات العادي ة حي ث أن ه ذه الأخيرة يمكن للدول ة أنا

م ن الإدارة المعني ة والت راخيص عدي دة بحس ب الأعمال  ولك ن تقي د ذل ك بض رورة الحصول عل ى ت رخيص مس بق
 التي تنجز داخل الغابة منها:  

 رخصة التعرية:-

 ،1لى تهيئتها وتنظيمهابالتعرية أنها عملية تقليص مساحة الث روة الغابي ة لأغ راض غير التي تساعد ع ودالمقص
بع د أخذ رأي  طرف الوزير المكلف بالغابات بع د أخذ رأي هذه العملي ة فإنه ا تخضع لت رخيص مسبق منو

،حيث 2الرخصة هم الخ واص وبدرج ة اكب ر الدولة، والمخاطبين بهذه نوضعية الأماك المحلية ومعاينةالمجموعات 
حكمت  الغابة، ولقد د الغير ش رعية والت ي تشكل خطورة بالغ ة علىيعد هذا الترخيص كقيد على تصرفات الأفرا

دينار جزائري نافذة على ارتكابه  5000محكمة مسعد بولاية الجلفة عل ى اح د الأش خاص بغرامة مالية قدرها 
 77 الأراضي الغابي ة وذلك بعد ضبطه من طرف أعوان مص لحة الغاب ات للولاي ة طبق ا  للموادجنح ة تعري ة 

، ورخص ة التعرية لا تش مل تصرفات الأفراد فقط بل 3 اباتالمتعل ق بالنظ ام الع ام للغ12-84من قانون  79و
 18عرية وهذا ما نصت عليه المادة حتى الإدارة نفسها ملزمة بالحص ول على ت رخيص مسبق قبل القيام بعملية الت

ي نص على أنه م ن وظ ائف المخطط ئة والتعمير الذالمتعلق بالتهي 29-90وكذلك القانون  12-84من ق انون 
التوجيهي للتهيئة والتعمير تحديد المناطق الواج ب حمايته ا ويقص د به ا المن اطق الغابية ولكن قد تكون هذه الأخيرة 

 4ت ذات مصلحة عام ة وفي هذه الحالة تجري التعرية وعليه تجب الرخصة.موضوع إقامة منش آ

وضعية الأماكن، والمخاطبين بهذه الرخصة هم الخ واص وبدرج ة اكب ر  ومعاينة المجموعات المحلية
،حيث يعد هذا الترخيص كقيد على تصرفات الأفراد الغير ش رعية والت ي تشكل خطورة بالغ ة على الغابة، 1الدولة
 ولقد 

                                       
 ، المتعلق بالنظام العام للغابات السابق12- 84من قانون  17المادة - 1
 ابات السابق.، المتعلق بالنظام العام للغ12- 84قانون  من 17 المادة- 2
 . 2001نصر الدين هنوني " الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر " الديوان الوطني للأشغال التربوية سنة  - 3
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 الترخيص بالبناء في الأملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها:  -1
الغاب ة أو ب القرب منها بض رورة الحص ول عل ى الترخيص المسبق من طرف  ع البناء داخللقد قيد المشر 

 ك ان نوع البناء يجب  الوزارة المكلفة بالغابات مهم ا ك ان ن وع البن اء وذل ك لتوسيع حماية الغابات من الحرائق، فأي ا
، حيث نص 1ص ناعي آخ راط تج اري أو زاول ة أي نش أن يخض ع له ذه الرخصة سواء كان معدل للس كن أو لم

 المشرع على أنه لا يج وز إقام ة أي ة ورش ة لص نع الخش ب أو مخ زن 

 مت ر 1   كم ا لا يجوز إقامة فرن للجير أو 500لتجارة الخشب أو المنتوجات المشتقة منه عل ى بع د يق ل عل ى 
حدة أخرى قد يكون نشاطها مصدر بناء أو أية و  ناعة مواد الالجبس أو مصنع للآجر أو القرمي د أو ف رن لص

  كل م، 1 أيض الا يجوز إقامة أي مصنع لنشر الخشب داخ ل الأم لاك الغابي ة الوطني ة أو 1للحرائ ق عل ى بع د 
عل ى بع د يقل عن كيلومترين دون ترخيص مسبق من ال وزارة 1،كم ا أن ه لا يج وز إقام ة أي ة خيمة أو خص أو 

تخ زين الخش ب داخ ل الأم لاك الغابي ة الوطنية وعلى بعد أقل م ن ة أو مساحة لكوخ أو حظير  500 مت ر دون  
رخص ة م ن رئ يس المجل س الش عبي البلدي بعد استش ارة إدارة الغاب ات 1، ويتع ين عل ى م الكي ومس يري 

داخ ل الأملاك الغابية أو   ه ذا الق انون ت قب ل نش ر العق ارات   والمصانع والحظائر والبناءات الأخرى التي أقيم
بالقرب منها أن يعلنوا عن أنفس هم ض من اج ل مدت ه س نة واح دة لدى الوزارة المكلفة بالغابات11، ولق د ش دد 

 ر اكب ر المش رع ف ي إج راءات الحص ول عل ى رخصة البناء داخل الأملاك الغابية للوقاية م ن الحرائ ق والت ي تعتب
الت ي تخ ص بع  ض النش  اطات منه  ا  د الغابة، هذا إض افة إل ى التراخيص المنصوص عليه ا يمكن أن يهد  خط ر

الترخيص باستعمال الن ار لأغ راض نفعي ة أو  استعمالها ف ي موس م الحماي ة م ن الحرائق من أجل توفير 
 الحاجيات المنزلية...الخ

 نية:  الغابية الوط اد من الأملاكالترخيص باستخراج المو -2
فبالإضافة إلى الأشجار والنبات ات فق د تحت وي الأم لاك الغابي ة الوطني ة ف ي باطن الأرض على م واد طبيعي ة 
كالمع ادن والأحج ار المس تعملة ف ي الأش غال العمومية واستخراج هذه المواد قد يؤدي إل ى ت دهور الغاب ة ول ذلك 

أن يخضع استخراج هذه المواد إل ى رخص ة مقدم ة م ن قبل الوزارة العام للغابات قانون من ال 33أوجب ت الم ادة 
 2المكلفة بالغابات.

                                       
 تعلق بالتهيئة والتعمير السابق.الم 29-9 0من قانون 18 الماذة -1
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 رخصة الصيد:  -3
الشروط والقيود الت ي  بإلا بموجيمنع الص يد داخ ل الغاب ات والمن اطق المحمية حيث لا تم ارس ه ذه العملي ة 

إلا للجزائ ريين   ي ضرورة الحصول على رخصة صيد مس بقة ولا تم نح ه ذه الرخص ةج اء به ا ق انون الص يد والمتمثل ة ف
م ن ق انون الصيد، إضافة إلى  16،17،18الذين تتوفر فيهم شروط الصيد وللأجانب بش روط ح ددتها  الم واد 

ون لديه وثيقة ت أمين م ا يج ب أن يك ون الص ياد منخرط ا في جمعية الصيادين وأن تكإجازة صيد سارية المفعول ك
باعتباره صيادا ومسؤوليته الجنائية ع ن اس تعماله الأس لحة الناري ة  أو وس ائل  سارية المفعول تغط ي مس ؤوليته المدنية

المتعلق بالصيد المؤرخ في  07-04ون رق م م ن الق ان 06الصيد الأخرى الممنوعة هذا ما جاء ف ي ن ص الم ادة 
 20041أغشت سنة  14

 نيا: تطبيق قيود خاصة بالأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للخواص.  اث

من ه عل ى يبعض القواعد المتعلقة  61إل ى  58نص القانون المتعلق بالنظام العام للغاب ات ف ي الم واد 
م إلا أنه م مقي دون تمتع هؤلاء بحق الملكية على أراضيه ع ة للخ واص فب الرغم م نبالأراضي ذات الط ابع الغ ابي التاب

رس تها وفق تحقيق المصلحة العامة والمتمثلة في حماية الثروة الغابي ة، حي ث يخض ع تس يير ه ذه الأراضي ف ي ذل ك بمما
ض ذات طابع غابي مملوكة لشخص ما مجاورة ، وف ي حال ة ك ون أر 2للنظام العام للغابات والنص وص التطبيقي ة ل ه 

أو لتهيئتها، تقت رح الدول ة  موج ودة داخ ل الغاب ة وتكون ضرورية لتجانس المساحات الغابيةللأملاك الغابي ة أو 
عل ى ص احبها نزعها منه واستبدالها له بأرض تكون قيمتها مماثل ة عل ى الأق ل لأرض ه وف ي حال ة عدم حصول 

، 3قابل يتم تقديره حسب أهُية الأرضالدولة وص احب الأرض تن زع من ه الملكي ة للمنفع ة العام ة بماتفاق بين 
وكذلك ف ي حال ة م ا إذا كان ت ارض تابع ة للخواص تشكل إمتدادا طبيعيا للأملاك الغابي ة وتكتس ي أهُي ة 

ر أم را مض مونة خض وع تس يير ه ذه الأراضي لمخطط اقتص ادية وبيئي ة هن ا يمكن لل وزارة المكلف ة بالغاب ات أن تص د
قترح عليه الدولة شرائها منه واستبدالها تكفل الدولة بأش غال التهيئ ة وف ي حال ة رف ض ص احبها ذلك تالتهيئة وت

ج ل له بأرض أخرى م ن نف س القيم ة عل ى الأقل وفي حالة عدم الاتفاق ب ين الط رفين تن زع من ه الملكي ة م ن أ
ابي مطال ب بإتخ اذ ك ل الإج راءات الض رورية م ن أج ل المنفع ة العامة، ومن ه ف إن ك ل ص احب أرض ذات ط ابع غ 

عملي ة التش جير عم ل ذو مص لحة  12-84اظ عل ى ه ذه الأراض ي م ن الحرائ ق  والأمر، كما اعتبر ق انون الحف 
ابات ويشجع عل ى عملي ة تش جير الأراض ي التابعة للخواص ذات وطني ة وذات منفعة عامة بحيث يدعو قانون الغ

                                       
 .2004 سنة 23 رقم ر، ج أنظر، 1-

 .السابق بالصيد المتعلق ، 07-04 رقم القانون من 8 المادة -2
 السابق. بالصيد المتعلق ، 07-04 رقم القانون من 11 المادة- 3



 الفصل الأول: مجال تطبيق القيود البيئية على الأملاك العقارية

 

26 

 

ك ن في حالة رفض الخواص هذه العملي ة تق وم الدول ة الطابع الغابي وتقدم الدولة كل المس اعدات اللازم ة ل ذلك ول
 راف أو لتثبي ت ، وذلك إما بسبب إعادة التشجير أو لحماية الأراضي م ن الانح 1بن زع الملكي ة للمنفع ة العام ة

كما وذل ك بحك م ج وار ه ذه  الأراض ي للأم لاك الغابية الوطنية  الكثب ان ومكافحة الانجراف الهوائي والتصحر 
يقر قانون الغابات مجموع ة م ن القي ود عل ى الم لاك الخواص الذين توجد أراضيهم ضمن مس احات المنفع ة العام ة 

 د تص ل ه ذه القي ودشغال التي تقوم بها الإدارة لتهيئة وتطوير هذه الأراض ي. وق ف لا يمك نهم معارض ة تنفيذ الأ
، وف ي حال ة عدم الاحترام المتكرر والص ريح 2حد حرمان الملاك من التمتع بحق الملكية وتقديم تع ويض له م  إلى

بالاشتراك مع البلدي ة والف رع الفلاح ي على أساس محضر تحرره لتعليم ات إدارة الغاب ات ف إن القي ود المفروض ة تشدد 
المس احات المغروسة فإنه يمنع ون تعويض، إضافة إلى من ع الرع ي داخ ل المس احات المحمي ة و تباش ر فس خ العقد د

أيضا اس تغلال ه ذه المن اطق لأغ راض أخ رى، منه ا الح رث أو التعرية أو للإقامة بهذه المناطق بدون ترخيص مسبق 
   طرف الإدارة المعنية. من3

ك الوطنية تتمتع بحماية خاصة، ي ة و الس هبية المص نفة ض من الأم لاإن الأراضي الغابية والأراض ي الفلاح
حيث يملك الوالي ورئ يس البلدي ة والهيئ ات المختص ة  كالإدارة المسيرة للغابات ومديرية أملاك الدولة وغيره ا 

ي تمل ك س لطة إصدار ترقية هذه الأموال والحفاظ عليها ومنع ك ل عم ل يض ر به ا فه ص لاحيات الس لطة العام ة ل
اص ه وتوقي ع ج زاءات عل ى الأفراد والمؤسسات، وهي ف ي ذل ك ترك ز قرارات ولوائح تنظيمية كل ف ي ح دود اختص

ذه الأملاك خاصة بع دما تع رض عل ى الجان ب الايكول وجي باعتب اره الجانب الأكثر أهُية للحماية القانونية له
لترخيص المسبق وتحديد تنزاف وتتخ ذ ف ي ذل ك أس اليب عدي دة أهُه ا أس لوب المنع واالعدي د منه ا للت دهور والاس 
 مدة الاستعمال وغيرها.  

نه ا رف ع وف ي حال ة الش غل غير الشرعي فإنه يمكن للإدارة أن تتخذ قرار الإزالة دون اللج وء للقض اء  ويمك
بط رد الش اغل مباش رة دون أن يم نح له مهلة كما هو دع وى أمام القاضي الإداري بحيث يكتفي هذا الأخي ر 

القواعد العامة، كما يمك ن اللج وء للقاض ي الجزائ ي ال ذي يحكم بالعقوبة والطرد من المال العم ومي إذا الحال في 
ن هن اك القانونية بحيث لا تحتاج إلى إثبات الركن المعنوي ما ل م تك  ت م ش غلها ب دون ت رخيص أو انته ت مدته

تس امح الإدارة غي ر ك افي لإعف اء الش اغل غير الشرعي من ق وة ق اهرة بل يكتفي بالفعل المادي للتعدي، كم ا أن 
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اص بوضع اليد عليه من العقوبة بل ملزم ب التعويض . وك ل ه ذه الإج راءات لحماي ة الم ال العام من التملك الخ
 ضرار التي يمكن أن تلحق به. ط رف الأفراد وحمايته م ن التبدي د والأ

 : القيود البيئية الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة.الثانيالمبحث 
 يضمنمنه أنه  11996أكت وبر 52المادة بالخوص الملكية الخاصة  حق في1996 ردس تو  ما نستشفه من

لك المصلحة العليا لل بلاد، و اعتب ر ذلكن بالمقابل ربط هذا الحق بتحقيق  االواردة عليهبجميع الحقوق  الانتفاع
كقي د  ع ام م ن القيود الواردة على حق الملكية، والقيد ه و ذلك الإجراء الق انوني ال ذي يج ب أن يلتزم به شخص 

ض للعق اب، والقيود العامة عديدة أهُها حماية المجال البيئي وذل ك معين في مجال معين بحي ث إذا خ رج عن ه يتع ر 
بم دى نجاع ة ط رق اس  تغلاله واستعماله،  الأخير مرهونالعقار ج زء لا يتج زأ م ن المح يط  وأن إس تمرار ه ذا لأن  

لى العناصر المهم ة ل ه الموارد الطبيعية والقضاء ع استنزافالعق ار س يؤدي حتما إل ى  استعمالومنه فإن س وء 
 حية كالإنسان والحيوان والنبات .  س واء  كان ت جامدة ك الهواء والماء والتربة أو 

موضوع حماية المجال البيئي وتعلق ه بك ل المواض يع ف إن ك ل فروع القانون تخصص له قواعد  لكبر ونظرا
 .  يما يلالآخرين ومنه سنتناول حمائية، وذلك حت ى لا يتخ ذ ح ق الملكي ة كذريع ة للإضرار ب

ث م س نتطرق للقي ود البيئي ة الواردة ضمن القوانين  أول(امة )مطل ب القيود البيئية الواردة ضمن القواعد الع
 الخاصة )مطلب الثاني(.

 .المطلب الأول: القيود البيئية الواردة ضمن القواعد العامة

، 2من مك ان لآخر دون تل ف مكانه وغي ر قاب ل للنق ل إن العقار بمفهومه البسيط هو كل شيء ثابت في
 3غابات والص  حاري أو بناي  ات متأص  لة ف  ي الأرض كالمس  اكن والمتاجر...الخفض اء ك المراع ي والس واء ك ان أرض ا، 

ولما أدى استغلال هذه العقارات من ط رف الم لاك الخ واص إل ى الإضرار بالمحيط وتحطيم عناصره المهمة فقد 
 بها.سلطات المالك بعدم الإضرار ت دخل المش رع عل ى أس اس حماي ة المصالح العامة للمجتمع وقيد 

                                       
 .1996سنة 61أنظر ج ر العدد -1
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لال تقيي د سلطات المالك بعدم الإضرار سنعالج القيود البيئي ة الواردة ض من القواع د العام ة م ن خ  ومنه
القانونية للقيود البيئية الواردة على حق الملكية العقارية  نتط رق للأس س( ث م 01ف رع عام ة )بالبيئة كمصلحة 

 (.02)فرع الخاصة 

 :فرع الأول: تقييد سلطات المالك بعدم الإضرار بالبيئة كمصلحة عامةلا

ملكيته ول و بطريق ة تعس فية،  ىالسلطات علحسب مفهومنا لحق الملكية انه حق مطلق  يخ ول للمال ك كل 
 كبملكه وذلالمص لحة العام ة أدت إلى ضرورة تقييده عندما يكون بصدد التمتع  طئ فمقتضياتاخلك نه مفهوم 

ة وترجع ه ذه  الفك رة إل ى الق ديس "توم ا لاكويني" بعدم المساس بالمصالح المش تركة وإلزام ه بتحقي ق وظيف ة إجتماعي 
ومن ه ف إن المال ك يدخل تحت حماية القانون ما دام يحافظ 1وعن طريقه، يمكن إرجاعها إل ى الفيلس وف أرس طو 

أن مت ى تخلى عنها، ويقصد بالوظيفة الاجتماعية أنها يج ب عل ى المال ك على هذه الوظيف ة ويفق د ه ذه الحماي ة 
والوضعية  ةالشرائع السماويلجلب منفعة عامة ودرء ضرر عام من ذل ك وهو مب دأ تق ره ك ل   ما بوسعهيفع ل ك ل 

 ع بها هذا الحق.  معا، وهذا ما يمكن أن نستشفه من خ لال عناص ر ح ق الملكي ة والخصائص والمميزات التي يتمت

 اولا: الملكية مقيدة بتحقيق الوظيفة الاجتماعية.  

إن مقتضيات المصلحة العامة أدت إل ى ض رورة تقيي د ح ق الملكي ة بالوظيف ة الاجتماعية، فإذا تعارضت  
ص ة، وه ذه المصلحة الخاصة م ع المص لحة العام ة فإن ه ي تم تغلي ب المصلحة العامة على حس اب المص لحة الخا

م ن الق انون الم دني بنصها:"  692تبناه ا المشرع الجزائري في العديد من النصوص منها ما جاء في المادة  الفك رة
وهي في الحقيقة نظرة إشتراكية مفادها أن 2الأرض لمن يخدمها وتعتبر جميع م وارد المي اه ملك ا للجماع ة الوطني ة"

يفة اجتماعية، ومنه فإن ع دم اس تعمال ه ذا الح ق ي ؤدي للخ روج  ا م ا دام يؤدي وظح ق الملكي ة الخاص ة حق ا محمي
ع ن الوظيفة العامة مما يستوجب تدخل الدولة للح د م ن الأض رار الت ي يمكن أن تنج ر عن ذلك حيث قد يصل 

ض ا م ا تبان اه العام ة، وه ذا أي هذا التدخل في بعض الأحي ان  إل ى ح د تهدي د ح ق الملكي ة كنزع الملكية للمنفعة
في مادته السادسة عشر حيث إعتبر أن حق الملكي ة الخاص ة لا  24/11/1976الم ؤرخ ف ي  1976دس تور 

، ومفهوم المنفعة 3س يما في الميدان الاقتصادي حيث يجب أن يس اهم ف ي تنمي ة ال بلاد وأن يك ون ذا منفع ة عامة

                                       
شريعة الإسلامية والقانون الوضعي " ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر سين الفضل " الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في المنذر عبد الح -1

 . 83ص  1985سنة 
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المكاس ب الوطنية ومن بينها حماية المجالات البيئي ة والت ي تعتب ر ف ي  تش مل العدي د م ن العام ة مفهوم اوس ع حي ث
الوق ت الح الي أكث ر  المصالح العامة تض ررا وأخطره ا عل ى المص الح الأخ رى، مم ا إس تدعى إل ى ضرورة تقييد الملاك 

ستغلال الإنسان للإنسان في نص ه " على ا بند القضاءي الخواص بالحفاظ عليها وهذا ما تبن اه  الميثاق ال وطني ف 
أن تكون مصدر سيطرة اجتماعية، كما لا يجوز أن تتخ ذ ذريع ة بجه ل  زلا يجو إن الملكي ة الخاص ة ف ي الجزائ ر 

لا المالك وعامة الناس مبنية على أساس الاستغلال، فالملكي ة الخاص ة مس موح به افي حدود تجعلها  العلاقة بين
وتظه ر الوظيف ة الاجتماعية لحق الملكية في ميدان الإنتاج أكثر   1 الح الجم اهير الكادح ة "تلحق أي ضرر بمص

 م ن الاس تهلاك وتترت ب عليه نت ائج منها:

إذا لم يستغل المالك ملكيته لمدة معينة بحي ث ي ؤدي ذل ك إل ى حدوث  ض رر عام يجوز هنا إسقاط  
ص أخ ر أو هيئ ة أخ رى باستغلالها، كما يستطيع المشرع أن يفرض عل ى ى الأقل تكلي ف ش خالملكية عنه أو عل

الاجتماعية كأن يفرض عليه طرقا معين ة للاس تغلال وه ذا م ا نلاحظ ه  مناسبا للوظيفةالمال ك التنظ يم ال ذي ي راه 
 ة المبنية أو غير المبنية ضرورة ل الأم لاك العقاريم ن خلال ما جاء به قانون حماية البيئ ة  ال ذي ف رض عل ى اس تغلا

إجراء دراسة التأثير في البيئ ة للحف اظ عل ى الوظ ائف الاجتماعية التي تؤديها حماية المحيط خاصة الحف اظ عل ى 
كم ا يستطيع النظاف ة والص حة العام ة، ويستطيع المشرع أيضا أن يعيد توزيع الثروات بطريق ة عادل ة تخ دم الجماع ة،  

أيضا أن يعدل احد السلطات التي يخوله ا ح ق الملكي ة للمال ك لم دة معينة أو تقرير قيد دائم أو تحميل  المشرع
 .المالك بأن يؤدي ج زء م ن أرباح ه للتع ويض ع ن الضرر اللاحق بالصالح العامة

لإضرار وض رائب وتعويضات ليجب أن يشارك فيه أصحاب الأملاك العقارية الخاصة ف ي ش كل رس وم   
الحاصلة لفئ ات المجتم ع م ن ج راء اس تغلالهم غي ر الش رعي لأملاكهم، حيث يتعين على المصالح المكلفة ب العمران 
والبن اء إف ادة المديري ة الولاية للضرائب بكل المعلومات المتعلقة بإحصاء وانتهاء عملي ات البن اء واله دم والتغي رات 

 .           3والحقوق العينية العقارية وغير المبنيةضع الإجراءات لتصريح الأم لاك العقاري ة المبني ة ، كما تخ2بالعقارات المتعلقة

يع د يتمت ع بحق وق مطلق ة ب ل أص بح مج رد حارس أو وكيل عن حق الملكية  ونستنتج مما سبق أن المالك لم
ص الح العامة، وما يمكن ملاحظته على المش رع الجزائ ري أن ه ل م  يوض ح الخاصة  والتي ه ي ج زء لا يتج زأ م ن الم

نج د الفق ه الفرنسي قد جاء دوث الض رر ال ذي يم س الجماع ة بينم ا لن ا المص الح العامة بل إعتمد فقط على ح 
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نين الخاصة لحماي ة المص الح بقيود ترد على حق الملكي ة بحك م موق ع العق ار وطبيعت ه، وقي ود  أخرى تتضمنها القوا
م ن الق انون الم دني الجزائ ري  بنص ها " يج ب عل ى المالك  690العام ة وه ذا م ا تبن اه المش  رع الجزائري بنص المادة 

يراعي في استعمال حقه ما تقتض ي ب ه التش ريعات الج اري به ا العم ل والمتعلقة بالمصلحة العامة والمصلحة أن 
أما الفق ه ف ي مص ر فق د قس م القي ود الواردة على حق الملكية المتعلقة بالمصلحة العام ة إل ى قي ود ت رد  ،1الخاصة

بالقيود الأخيرة هي تلك الت ي ت رد عل ى س لطات المال ك الثلاث  قب ل قي ام الح ق وقيود ترد بعد قيامه، ويقصد
ي ود ال واردة على حق الملكية هناك قيود أخرى افة إل ى الق،إذن فبالإض 2خاصة حق الاستعمال وح ق الاس تغلال 

م ن الق انون الم دني  847ترد عل ى الحق وق التبعي ة  لح ق الملكي ة العقاري ة متعلقة بالمصلحة العامة منها نص الم ادة 
ني أنه لا يجوز وه ذا  يع أع د ل ه، وحسبما الجزائ ري الت ي تقيد المنتفع  بأن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمها به

له التغيير من طبيعة الشيء المنتف ع ب ه، ك أن يق وم بتحوي ل عق ار مخصص للسكن فيحوله إل ى مص نع أو متج ر 
ل ك الأص لي أو كتحويل أرض فلاحية إلى أرض قابلة للبن اء عليها، وبالت الي يج ب علي ه أن دون اتف اق م ع الما

إدارة حسنة أي لا يجع ل م ن حق ه ف ي الانتف اع ذريع ة للإس اءة بالآخرين أو إلحاق الضرر  هالمنتفع بي دير الشيء 
أن تقديم تأمين فإن لم يستجب له فإنه يجوز له بهم، وإذا ص در م ن  المنتف ع  ذل ك يطل ب من ه المال ك الأصلي 

 3غير تحقيقا للمصلحة العامةحق الانتفاع منه أو يسلم إدارتها لل يأمر بنزعم ن  القاض ي أن  يطلب

 الملكية.ثانيا: عناصر حق 

بش رط م ن الق انون الم دني ه ي" ح ق التمت ع والتصرف في الأشياء  674إن الملكية الخاصة في مفهوم المادة 
ات إذن فالمقصود بالملكية أن تتجمع في يد المالك الس لط 4أن لا يس تعمل اس تعمالا تحرم ه الق وانين والأنظمة "
لال وحق التصرف، وم ا يمك ن ملاحظت ه عل ى المش رع الجزائري ال ثلاث و المتمثل ة ف ي ح ق الاستعمال وحق الاستغ

،بينما  الرأي الراجح للفقه  والإستعمال  ه يش مل عنص ري الاس تغلالأنه ذكر لفظ التمتع  والذي  يقصد ب ه ان
 ن المالك ليس حرا في ممارسة ه ذه الس لطات ب ل مقي د بك ل م ا تحرم ه فق د ع دد العناص ر الثلاث ة لح ق الملكي ة لك

دني، وترج ع علة التحريم لكون م ن الق انون الم  674 وانين والأنظمة حسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الق
مجبر على الحفاظ   أن هناك ملكية مشتركة لا يمكن الانفراد به ا لش خص مع ين وك ل شخص من أفراد المجتمع

الله ع ملكيته ا  للناس جميعا على وج ه الأرض والت ي ترج الله عليها، ويقص د ب ذلك ملكي ة    الم وارد التي خلقها ا
                                       

 ، المتضمن القانون المدني السابق.  58-75من الأمر  690المادة   -1
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والمحيطات الطبيعية المتوفرة في الطبيع ة أو المخب أة ف ي ب اطن الأرض أو ف ي أعماق البحار وح ده وتتمثل في الموارد 
يد منه ا الإنس ان خلال حياته عل ى الأرض وه ذه الم وارد تتمث ل ف ي الهواء و يمك ن أن يس تفيس تفيد منه ا أ والتي

من القانون  692ا يمك ن أن  نستش فه م ن ن ص الم ادة ،هذا م 1والم اء والنب ات والحيوان والتربة والمعادن وغيرها 
 ي اه ملك ا للجماعة الوطنية".   المدني في الفقرة الثانية منها الت ي تعتب ر جمي ع م وارد الم

من القانون المدني التي تح دد الأش ياء الت ي تخ رج ف ي التعامل بطبيعتها بأنها  682وكذلك نص المادة 
و س تنتج م ن هذه النصوص أن المشرع قد أخرج الموارد الطبيعي ة  ستطيع أحد أن يس تأثر بحيازته ا،الأشياء التي لا ي
 الضرورية للحياةالخاصة، وح رم التعام ل به ا، إذن إذا تعل ق الأم ر بالعناص ر  مجال الملكيةم ن  الض رورية للحي اة

على الكرة الأرضية ف إن الملكي ة الخاص ة تتج رد م ن ص فة الخصوص ية وتنتقل إلى ملكية عامة وليس هذا فحسب 
مسؤولية الأض رار الت ي يلحقه ا تالي تقع عليه الجماعة، وبال على مصلحةبل ينتقل المال ك إل ى ح ائز أو ح ارس 

أخرى أكث ر أهُي ة من ه تتمث ل ف ي  جل ب منفعة عامة ودرء به ذه الموارد، وذلك لأن حق الملكية مرهون بمصالح 
الضرر بأنواعه الخمس ة ف ي الش ريعة الإس لامية والمتمث ل ف ي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ 

نظ ام الع ام  ، أو م ا تس مى في القانون الوضعي بعناص ر النظ ام الع ام ال ثلاث والمتمثل ة ف ي :ال2 ظ الم ال العق ل وحف
قص ود به ا كل ما من شانه المحافظة على  عامة والموالمقصود به كل ما يطمئن الإنسان على نفس ه وماله، الص حة 

 100من ق انون العقوب ات بغرام ة م ن  441، حيث تعاقب المادة ص حة الجمه ور ووق ايتهم م ن الأخط ار المرض ية
ب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إل ى ش هرين على الأكث ر كل من دج كما يجوز أيضا أن يعاق 1000إل ى 

ير، ألقى مواد ضارة أو سامة ف ي س ائل مع د لش رب الإنس ان، والحيوان ات دون أن تكون لديه نية الإض رار ب الغ
م اكن العام ة حت ى لا بالإض افة إل ى الس كينة  العام ة والت ي تعن ي  المحافظة على الهدوء والسكون ف ي الط رق والأ

حق  يتع رض الأفراد لمضايقات كالضجيج مثلا، فبالإضافة إل ى ه ذه القي ود هن اك قي ود جدي دة دخلت على
مثلة في تطبيق العلم ل والاس تعمال وإدخال التكنولوجيا عليهما والمتالملكي ة تزامن ت م ع تط وير عنص ري الاس تغلا

، ومنه فقد ظهرت أخطار التل وث بأنواع ه ال ثلاث والمتمثل ة ف ي 3ل التقنيات الحديثةف ي مج ال الص ناعة م ن خ لا
ضية ولذلك فإنه يقع على عاتق تلوث الماء والهواء والتربة والت ي تعتبر العناص ر  المهم ة للحي اة عل ى الك رة الأر 

ويرى الأستاذ " عبد الب اقي البك ري " ان ه الإنسان عبء الحف اظ عل ى ه ذه الموارد لأنها ملكية مشتركة للجميع، 
لا يج وز للش خص أن يستعمل حقه إذا كان على علم بما يترتب على استعماله م ن ض رر ف احش يص يب الغير 
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آخر غير طريق استعمال الحق  عن طريقيلحقه أو كان ف ي وس عه تحقي ق مص لحته دون أن يترتب عن تركه ضرر 
أو كانت المصلحة الت ي يرم ي إل ى تحقيقه ا م ن وراء اس تعمال  يصيب الغيرض رر ف احش اس تعمالا ي ؤدي إل ى 

بسببها، واستنادا أيضا  كانت قليلة الأهُية بحيث لا تتناسب م ع م ا يص يب الغي ر م ن ض رر  وأ غير مشروعة طرق
 للقاعدتين الش رعيتين :

ومن ه ف إن رعاي ة مص الح الجماع ة   1ضرر بالأخف منهما درء المفاس د أول ى م ن جل ب المن افع ودفع اكبر 
قابل له والحصول  فحق الاستعمال ه و اس تخدام الش يء فيم ا هو شرعه إذنتق ع ف ي مقدمة مقاصد الشارع من 

وذلك لأن الأصل في  2لثم ار م ع الإبق اء عل ى جوهر الشيء نفسهن أن يؤديه من منافع ع دى اعلى ما يمك
ة اس تعمالها والحص ول منه ا عل ى المنافع وهو الهدف الرئيس ي م ن إمتلاكه ا، ولك ن ه ذه المنفع ة يج ب أن الملكي 

ف ي عنص ر الاستعمال الأعمال التي  يدخلا كمتك ون موازية لتحقيق منفعة الجماعة وأن تم ارس ف ي إطاره ا،  
ك الترميم  أو التوس يع، أما عنصر التصرف فقد تضاربت الاتجاهات   وحفظها لأملاكهيقوم بها المالك صيانة 

الفقهية بش أنه لك ن ال رأي ال راجح منه ا هو ما ذهب إليه الفقه الفرنس ي والفق ه المص ري حي ث ي رى أن س لطة 
 أمرين هُا : التص رف تعني

ئيا، وهذه السلطة ه ي اخط ر الس لطات استهلاك الش يء أو إتلاف ه وق د يك ون ه ذا التص رف كلي ا أو جز   
و هو ما يع رف بالتص رف الم ادي، أم ا التص رف الق انوني   عل ى البيئ ة خاص ة إذا تعل ق الأم ر بالموارد الغير متجددة

 أو بعض ه إل ى الغي ر  أو ينق ل مؤقت ا عنص ري الاستعمال والاستغلال س واء تم فهو الذي ينقل ملكي ة ش يء كل ه
ذل ك بمقاب ل أو ب دون مقابل كالهب ة، أما ح ق الاستغلال فهو استثمار الشيء للحصول عل ى ثم اره وه ذا الأخي ر 

المال ك ب ذلك بطريقة حديثة وسريعة ه و م ا ينتج ه الشيء كمحص ول الأرض الزراعي ة أو منت وج المص نع وق د يق وم 
تطبيق التكنولوجيا بمختلف أشكالها في المصانع   الزراعية أولأرض المردود باستخدام الأس مدة والمبي دات ف ي ا

الأمر من أصل الشيء أو القض اء عل ى العناص ر الطبيعي ة ل ه إذا تعل ق  الطرق للانتقاصوبالت الي ق د ت ؤدي ه ذه 
صانع والورشات في الم غير مدروسةراعية كما قد تؤدي للإض رار ب الآخرين عن دما تس تعمل بط رق لز ا بالأراضي

خ لال استنزاف الم وارد الطبيعي ة ول ذلك  ومنه فإن ذل ك ي ؤثر عل ى المح يط وي ؤدي إل ى تدهور العناصر البيئية من
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لكيت ه أن يتقي د بالقوانين والأنظم ة التي تحمي فق د أوج ب المشرع على المالك عندما يكون بصدد التمت ع بم
 ة معا.المصلحة الخاصة والمصلحة العام

 .العقارية الخاصةالأسس القانونية للقيود البيئيـة الـواردة علـى حـق الملكيـة  الثاني:الفرع 

يقها أن بعض ها ي أتي ف ي ش كل نصوص عامة يمكن تطب بيئةما يمكن ملاحظته على نصوص القانون ال
 التطبيق وهي شكل خاص ومحدد  ال نص بينم ا بعضها الآخر يأتي في على كل القضايا الت ي تت وفر فيه ا ش روط

حيل ة م ن المشرع  لت  دارك كل الأضرار التي تلحق بالمجتمع خاصة وأنه يش هد تط ورا س ريعا أدى إل ى ظه ور 
من بينه ا تل ك الأض رار الت ي لحقت بالعناصر المهمة أنواع كثيرة من الأضرار لم تكن في الحسبان من قبل، 

لاقتن اع بأن ه لا يمكن أن تس تمر الجماعة في العيش ما لم تحصل على ه واء نق ي وماء للمح يط وه ذا لأن ه ت م ا
البيئي ة الواردة والإستثمار عليه ا ومن ه فق د بن ى المش رع القي ود  ص الح للاس تعمال والش رب وتربة قادرة على الإنتاج

 ى الأسس التالية:   على حق الملكية العقارية الخاصة عل

 .التنظيميةعلى أساس الالتزام باللوائح أولا: 
م ن الق انون الم دني الجزائ ري عل ى أن ه " يج ب أن تنش أ المصانع والآبار  والآلات البخارية  712تنص المادة 

، نستنتج م ن ن ص 1ل ى المسافات المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها "وجمي ع المؤسس ات المض رة ب الجيران ع
ه ذه الم ادة أنها مقررة  كقيد على اس تعمال الملكي ة الخاص ة م ن اج ل الحف اظ عل ى الص حة والأمن العم ومي، 

عل الحياة مستحيلة نظرا وذل ك  لأن بع ض  المؤسس ات إذا ت م إنش اؤها داخ ل التجمع ات السكانية فإنها ستج
جمع ات مثل النفايات الخطي رة والفتاك ة والضوض اء العارم ة، مم ا ين تج عنه ا الت داخل هذهلما تبثه م ن س موم  

الأم راض الخطيرة كالربو الذي يسببه الغبار المتن اثر ف ي الج و  م ن مصانع الاس منت وك ذا مرض السل والسرطان 
الخطي رة منه ا لان بع ض الس كانية خاص ة  عن التجمعاتالص ناعية  إبعاد التجمعاتب ...ال خ، ول ذلك يج 

ممكن نظرا لقلة أخطارها تندمج بسهولة في الأحياء السكنية، لك ن ذل ك غي ر  نومستودعات التخزيالمؤسس ات 
ا حيث صدرت ع دة نسفر  تعلق الأمر بصناعة ثقيلة أو خاصة ولق د طرح ت ه ذه القض ية لأول  م رة  في إذا

المع دل 1917أوت  19تعلق ة  بالمنتج ات الكيميائية ثم صدر بش أنها ق انون مراس يم ح و ل المؤسس ات المص نفة  الم
حول المؤسسات الخطيرة والشاقة والغي ر الص حية حي ث أص بح ذل ك مب دأ عالمي ومن  1932افريل20وق انون 

اؤها في أي حي سكني نجلت را الت ي ص نفت الص ناعة إل ى ص ناعة خفيفة يمكن إنشبين الدول التي تبنت هذا المب دأ ا
وص ناعة ثقيل ة تظ ل ف ي مكانها الطبيع ي لأسباب جيولوجية وجغرافية واقتصادية )كالمن اجم و مق الع الحج ارة و 
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ن ذلك موضوع لائحة رسمية الورش ات البحرية...( وصناعة خاصة وخطيرة وملوثة يجب عزلها عل ى المدين ة ويك و 
، وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في ن ص الم ادة 1م ن مخ اطر عل ى المحيط تس ببه من طرف الإدارة المختصة نظرا لما

م ن الق انون الم دني التي قيدت أصحاب المؤسسات الخطيرة بض رورة إنش ائها خ ارج التجمع ات الس كنية  712
 ن .        نظرا لخطورتها على السكا

 .الحقثانيا: على أساس التعسف في استعمال 

بني المشرع الجزائري القيود البيئية الواردة على ح ق الملكي ة العقاري ة عل ى أساس التعسف في استعمال  لقد
م ن الق انون المدني الجزائري التي ألزمت المالك بأن لا يتعسف في  691، وذل ك  طبق ا ل نص الم ادة 2الح ق 

رر الح ق في اللجوء للقضاء للمطالبة بإزالة الأضرار اس تعمال حق ه إل ى حد يضر بملك جاره، وأعطت للجار المتض 
ومن ه يكون الجار متعس فا ف ي استعمال حقه متى نتج عن هذا الاستعمال  اللاحقة به إذا تجاوزت الحد المألوف لها،

لض رر بمصالح محمية قانونا للجي ران، ولق د اتخ ذ المش رع م ن اضرر غي ر ع اد ي وغي ر م ألو ف وذل ك لأنه يمس 
لأنه ضرر غير  الضرر البيئي، وه ذا ما ينطب ق عل ى 3غي ر العادي مقياس لتطبيق التعسف في استعمال الح ق 

 دى  عادي وغير مألوف، وذل ك لكون ه يم س بمص الح عام ة وهي الأمن والراحة والصحة العامة، ومنه كل من يتع
أن نستخلصه  المحيطين به ويلزم بدفع التعويض وإزالة الض رر، وهذا م ا يمك ن مسؤوليته تجاه عل ى ه ذه المص الح تق وم

المعدل والمتمم  للقانون  2005جويلية  26الم ؤرخ في  10-05مكرر م ن  الأم ر رق م  124من نص  المادة 
بقص د الإض رار تعسفي للحق خطأ لا سيما في حالة ما إذا وق ع المدني الت ي إعتب رت أن ه يش كل الاستعمال ال

لا يقص د  م ن وراء  التلوث   المالك عادةب الغير، ونج د أن هذه الحالة مستبعدة في الأضرار البيئية وذل ك لأن  
المالك من خلال الإضرار بالآخرين، بينما جاءت المادة بحلات أخ رى تنطب ق عل ى الأض رار البيئية وهي التي يرمي 

، خاص ة إذا تعل ق الأم ر بأصحاب 4ل ى فائ دة قليلة مقارنة  بالأضرار الناشئة للغيرإس تعمال حق ه إل ى الحص ول ع
ما تسببه هذه  علمهم بخطورةالملاك هدفهم الرئيسي هو ال ربح ال وفير والس ريع رغ م  هؤلاءالمؤسس ات الملوثة لأن 

ع قليلة مقارنة بالأضرار الكبي رة الت ي نافلمحيط ين به م، ومن ه ف إنهم يحصلون على مالمؤسسات م ن أض رار عل ى ا
يعتب ر المالك متعسفا في إستعمال حقه إذا كان يه دف م ن وراء ه ذا الح ق إل ى الحص ول  المجتمع كذلكتم س  

                                       
 . 18ص:  2002اجستير " جامعة الجزائر سنة انظر عبد الحميد جبار. السياسة العقارية في المجال الصناعي " مذآرة م -1
 . 169سماعين شامة ، "النظام القانوني للتوجيه العقاري"، النظام القانوني للتوجيه العقاري، المرجع السابق ص: ا -2
 انظر خليل احمد حسن قدادة " الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري" الجزء الأول.ديوان المطبوعات الجامعية .طبعة  -3
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ا تعلق الأمر بالمنشآت التي يتطلب على فائدة غير مشروعة وهذا الشرط أيضا ينطبق عل ى المج ال البيئ ي خاص ة إذ
راسة تأثير ف ي البيئ ة قب ل الحص ول عل ى الترخيص بالإستغلال من الإدارة المختصة وأغف ل المال ك ه ذه لإقامتها د

الإج راءات حت ى لا يخضع للرسوم البيئي ة المفروض ة علي ه، ومن ه فإن ه يتحص ل  عل ى أرب اح غي ر مشروعة، ومن 
انه يجب على المالك إلا 1992لمحكم ة العلي ا الصادر سنة ت القضائية في هذا المجال ما جاء ف ي ق رار االتطبيقا

يتعسف في اس تعمال حق ه إل ى ح د يض ر بملك الجار وقد جاء في القرار ما يلي  ولما كان م ن الثابت  ف ي قض ية 
ة حمام المدعى الن اتج م ن انتش ار الغ از المح روق من مدخنالح ال أن النزاع يتعلق بالضرر اللاحق بالمدعي في الطعن 

عليه في الطعن وأن الخبرة أم ر به ا قص د تحدي د الض رر كحل لإنهائ ه عن د الاقتض اء فض لا عل ى أن ش رعية البناي ات 
أن تغطي  كنيمولأ الموقعة من طرف المصالح الإداري ة لا تك ون عل ى أس اس الن زاع مع المخططاتومطابقته ا 

انتقلوا إل ى ع ين المك ان ليش اهدوا  قضاة الاستئنافاح د الجي ران  وم ا دام أن  الضرر الملحق، عند الاقتضاء من
ركزوا عليها في قرارهم وأن نت ائج ه ذا المحض ر لا تخض ع لرقاب ة  02/09/1990ح رروا معاين ة بت اريخ  و الض رر

 المحكمة العليا.  

رر ومص دره وقضوا بإلزام الطاعن بتحويل مدخل تئناف حصروا النزاع في تحدي د الض قضاة الاس وعليه فإن 
البناية بعيدا عن مس كن المطع ون ض ده بس بب الض رر الذي لحقه من جراء ذلك مؤسسين قرارهم على المعاين ة 

 ي واض حة وت نص على  دني والت ي همن القانون الم 691المنج ز محض ر عنه ا ف إنهم بذلك طبقوا مقتضيات المادة 
سموح للمالك أن يس تعمل حق ه ف ي الملكي ة بص فة تعس فية إض رارا بملكية جاره وبالتالي يتعين رفض انه غير م

الطعن، إذن نك ون أم ام التعس ف ف ي اس تعمال الحق متى كانت مصلحة المالك أقل من المصالح الأخرى الت ي 
 ة التوازن بين هذه المصالح.  ،وهنا يتدخل القضاء لإعاد1تحقيق هذه المصلحة يعت دي عليه ا بموج ب

 .العامةثالثا: على أساس نزع الملكية للمنفعة 
المشرع الجزائري للإدارة حق التدخل لنزع الملكية الخاص ة عن دما تك ون ه ذه الملكي ة محل منفعة منح  

بلاد، خاص ة وان الم لاك الخواص عادة لا يقدرون القيم البيئية التي تحتوي عمومية كالحف اظ عل ى الم وارد الطبيعي ة لل 
من القانون المدني التي منحت ل لإدارة الح ق ف ي ن زع  677عليه ا أملاكه م الخاص ة وه ذا م ا نصت عليه المادة 

،إذن نستنتج 2ام ة مقاب ل تعويض عادلجمي ع الملكية العقارية أو بعضها أو ن زع الحق وق العيني ة العقاري ة للمنفع ة الع
ذا القيد ف ي بع ض م ن أحك ام ه ذه الم ادة أن ح ق الملكي ة الخاص ة مقي د بتحقيق المنفعة العامة، وقد يصل ه

                                       
زائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية سنة العربي بلحاج " مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري " المجلة الج -1

 . 694ص  04رقم  2002
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الأحي ان إل ى حرم ان الم لاك الخواص من حق التمتع بأملاكهم، ولكن لا يك ون ذل ك بطريق ة تعس فية ب ل بمقاب ل 
 60ومنصف أو تعويضهم بعق ارات مماثل ة لعقاراتهم م ن حي ث القيم ة، حسب ما جاء في المادة تعويض عادل 

، كم ا ق د  تقي د 1الذي يتضمن النظام العام للغاب ات1984ج وان  32الم ؤرخ ف ي  12-84من القانون رق م 
نفع ة العام ة كثي رة منه ا تلك المتعلق ة الإدارة س لطاتهم بتعليم ات يج ب احترامها، وتطبيقات نزع الملكية من أجل الم

الإدارة  كاستيلاء  العامة أو، أو بس بب حماي ة مس احات المنفع ة 2بالأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للخ واص 
 من القانون المدني.  679الس كنية ب نص الم ادة  العقارات غيرالمؤقت عل ى 

عق ار مع ين من ملكيته جبرا لتخصيصه م ن ش أنه حرم ان مال ك  للمنفعة العامة هو إجراء نزع الملكيةو 
الملكية الخاصة إلا انه مب رر بتحقي ق المنفع ة  ،فب الرغم م ن ان ه يمس بحق3ع ادل  مقاب ل تع ويضللمنفعة العامة 

 وهي:العام ة، ويج ب أن تت وفر الشروط الضرورية لهذا الإجراء 

أن يك ون  كما يج بض وما بني عليها،  عل ى عق ار وهو بذلك يشمل الأر أن يك ون هذا الإج راء مطب ق  
ما  الملكي ة حسبعل ى الإدارة أن تتب ع إج راءات ن زع  أن ه يج به ذا الإج راء لتحقي ق منفعة عامة، إضافة إل ى 

تهدد  ر الإجراءات التيالملكية من أخط إج راء ن زع، إذن إن 4عليه القوانين والأوامر والمراسيم الخاص ة ب ه  تنص
 على المال العام.   التي تحافظقاب ل م ن أهم الإجراءات الملكية الخاصة ولكن ه ف ي الم حق

ومن خلال ما سبق التطرق اليه يمكننا ان نستخلص أنه ب الرغم م ن أن موض وع  حماي ة البيئ ة يعتب ر م ن 
 إلا أن القواع د العام ة كان ت س باقة في معالجتها  منذ أح دث المواضيع التي اهتم المشرع بها في الوقت الحالي
يفس ر وج ود القيود البيئية التي فرضها المشرع على حق وجودها  باعتبارها الشريعة العامة للقانون، وه ذا م ا 

 م تب رز الملكي ة العقاري ة الخاص ة ف ي النص وص السابقة، ولكن هذه المواد بقيت ولمدة طويلة ب دون توض يح ول
 يلها أكثر. أخرى لتفص تفاقمت المشاكل الإيكولوجي ة مم ا إس تدعى إل ى ض رورة ت دعيمها بق وانين اإلا بعدمأهُيته ا 
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 .ال قوانين الخاصة الواردة ضمنالبيئية  الثاني: القيودالمطلب 

وهذا ما أدركه المشرع ماية البيئة غير كافية لح تكون قدالتجربة العملية ان القوانين او القواعد العامة  اثبتت 
المس ائل التي تهم المجتمع وذلك لأنه ينظر إليها بصورة البيئي أي أن القواعد العامة وحدها غي ر كافي ة للإلم ام بك ل 

عام ة فيض ع له ا تش ريعا عام ا دون التمعن في حقيقتها وتفاصيلها، ولذلك ك ان لزام ا علي ه أن يت دارك الأم ر 
البيئة   يع نطاق الحماية. خاصة إذا تعلق الأمر بالقض ايا الت ي تش كل خط ورة عل ى المجتم ع كمسألة حمايةبتوس

والتي تعتبر م ن القض ايا العاجل ة ف ي الوق ت الراهن والت ي تتطلب معالجة آنية لا سيما منها ما يتعلق بالرأس مال  
دد حيث بلغ مستوى م ن الخط ورة م ن شأنها أن تع رض بعض الطبيع ي وال ذي ج زء كبي ر منه غير قابل للتج

ما هذا  1بب الرئيس ي ف ي ذل ك إل ى قصور السياسات والبرامج السابقةالمكاسب الاقتص ادية لل زوال، ويرج ع الس 
انوني التوجي ه المش رع يعي د النظ ر ف ي العدي د م ن القوانين من خلال إدخال قيود بيئية ضمنها ويعتب ر أهُه ا ق  جعل

 العق اري )فرع أول( وقانون حماية البيئة)فرع ثاني( .  

 .  1995سـبتمبر  25المـؤرخ فـي  25-95جيـه العقـاري رقـم التو  الأول: قـانونالفـرع 

وكنتيجة  لتقدم التشريعي وكدا التطورات التي مر بها قانون التوجي ه العق اري ف ي ظل الإص لاحات  
ريس حق الملكية الفردي ة، يلاح ظ أن ه ل م ي تم الس يطرة عل ى ك ل المشاكل التي يعاني منها هذا الاقتصادية وتك

لقطاع، لا سيما منها الجان ب الإيكول وجي ال ذي أهُ ل للعديد من السنوات بسبب إهُال الفلاح ين للأراض ي ا
اث وغيرها مما دف ع بالمش رع إل ى إدخ ال مب دأ الفلاحية وتمزي ق المس تثمرات الفلاحية التابعة للخواص بسبب المير 

ل الأراض ي الفلاحي ة، كم ا من ع تحويلها عن وجهته ا الفلاحي ة بإستغلا جديد يحكم هذا القطاع يتمثل ف ي الإلت زام
 . 2التهيئة والتعميرخ ارج الح الات التي ن ص عليه ا ق انون 
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ـا قانون التهيئة ـا خـارج الحـالات التـي نـص عليهتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهته ع: منأولا
 والتعمير.  

 إلى بناء بموجب رخصة البناء.تقييد تحويل الأراضي الفلاحية  -أ

الدول ة لتحقيقها وهذه  كانت تسعىبالنسبة لقانون التهيئة والتعمير فقد ج اء بجمل ة م ن الأه داف   
ن، حي ث ج اء ف ي ظ ل الجهود المبذولة من أجل تلبي ة الطلب ات الأهداف هي السبب الرئيسي في سن هذا القانو 

من جهة أخ رى، و ك ذلك  لتحقي ق  كنية المتزاي دة م ن  جه ة وتنظ يم ه ذه السكنات للحفاظ على المحيطالس 
م ن إقرار  أساسية لمحاربة إتلاف الش روط الأساس ية للحي اة، كم ا  أن اله دف الت وازن الايكول وجي كإستراتيجية

ي ات البن اء وذل ك بتنظيمها دون تقييدها وعرقلته ا، وسائل التعمير هو جعل ه كوس ائل مش جعة لا معرقل ة لعمل
ير. قص د الوص ول إل ى نم ط الس لطات العمومي ة والمواطنين في عمليات التهيئة والتعم اطر مساهُة وك ذا  وض ع

 بات المجتمع الجزائري.  عمران ي يست م بالجودة ويتطابق مع متطل

ومنه نجد أن قانون التهيئة والتعمي ر والق وانين الرامي ة للحف اظ عل ى المح يط هي قوانين متكاملة مع بعضها 
والتعمي ر المتعلق بالتهيئ ة  01/12/1990المؤرخ في 9-90م ن ق انون  01ب ه الم ادة جاءت، وهذا م ا 1البعض
امة الرامية إلى تنظيم إنت اج الأراض ي القابل ة للتعمي ر وتكوين إلى تحديد القواعد الع " يه دف ه ذا القانون  بنص ها

 وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراض ي والموازن ة ب ين وظيف ة السكن والفلاحة والصناعة وأيضا وقاية
 .   1المحيط والأوساط الطبيعية "

تف اء ال ذاتي ب ين البناءات من جهة وبين تي تقوم بها الدولة لتحقي ق الإكومنه نستنج أن عملية الموازنة ال
الحفاظ على المح يط م ن جه ة أخ رى ت تم بواس طة عملي ة المراقبة الدائمة من خلال القواعد العامة الرامي ة إل ى 

لي ة الرقاب ة ه ي م نح أو ع دم م نح الأراض ي القابل ة للتعمير، والأداة التي تستعملها الدول ة ف ي عم تنظ يم إنت اج
نج د أن الت راخيص المتعلق ة بتنظ يم ش غل الأراض ي واستعمالاتها متع ددة، منه ا ش هادة التراخيص المتعلقة بالبناء، و 

بالأشغال العامة المختلفة مث ل الت رخيص باس تعمال الم ال الع ام  رخص ة التجزئ ة ورخص ة الهدم والرخص ة الخاصة
تكون لمدة معينة حسب ما نص عليه قانون الأم لاك الوطني ة والت ي تس مى " بالش غل المؤقت للمال  والت ي ق د

 .           2العام " مثل رخصة الطريق

                                       
 .  1990سنة  52أنظر ج.ر. العدد -1
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ال ة ف ي ي د الدول ة تراقب من خلالها انجاز ولكن أهم هذه الرخص هي رخصة البناء التي تعتب ر أداة فعّ 
حه ا ب اختلاف أهُي ة عام ة المتمثلة في الحفاظ على البيئة، وتختلف الس لطة المختص ة بمنالخاص ة  للمص لحة ال

المشروع فإذا كان هذا الأخير يش كل خط ورة عل ى البيئ ة وعل ى الص حة والأم ن العمومي فإن السلطة المختص  ة 
لبناء العادي والمع د للس كن فإن الس لطات الس لطات المركزي ة، بينم ا إذا كان ت متعلقة فقط بعمليات ا حها هيبمن

الانفرادية ي تمنحها، من خلال ممثلها رئيس البلدي ة أو ال والي وذل ك بص دد إص دار الق رارات الإدارية المحلي ة ه ي الت 
ا التنظ يم، ، وتق وم الإدارة بم نح رخصة البناء وفق مقاييس قانوني ة يح دده1رةإط ار الس لطة التقديري ة  ل لإدا في

البنايات أج ل تش ييد  لمقاييس، وتش ترط رخص ة البن اء م نوتس تحوذ حماي ة البيئ ة عل ى الحظ الأوفر من هذه ا
ذي يم س الحيطان الضخمة منه أو مهما كان استعمالها ولتمدي د البناي ات الموج ودة ولتغي ر البن اء ال  الجديدة

 2ية.الواجهات المطلة على الساحات العموم

 تقييد تحويل الأراضي الفلاحية إلى بناء بموجب التخطيط لها مسبقا: -ب

ما ج اء ت  العامة وهذالقد اتخذت الدولة من التخط يط أداة لمراقب ة مش اريعها الاقتص ادية ذات المنفع ة 
اء قطع ة ض من إلغ ال ذي يت 14/11/2005المؤرخ ف ي  443-05ب ه الم ادة الأول ى م ن المرس وم التنفي ذي رق م 

، التي تح دد التوجه ات الأساس ية م ن خ لال ترش يد اس تعمال المس احات المخصصة 3أرض م ن النظ ام الغابي الوطني
المس تقبل وك ذلك تحدي د الش روط المتعلقة بالوقاية من الأخطار الطبيعية والحفاظ للبناء حاليا، والتي ت م رص دها ف ي 

 يلي: ة، وي تم ذل ك م ن خلال ما على الم وارد الهام

 والتسيير الحضري. المجـالي للتخطـيط أداة و: ه1

دمة المستخعندما نتحدث عن هذا المخطط فالأمر بتعلق بتحدي د الحق وق  مخطط شغل الأراضي: -1
لتخط يط ، حي ث يس مح ا1والبن اء عليه ا ويجب أن يكون مطابق للمخطط التوجيهي للتهيئ ة والتعمي ر للأراضي

تعي ين الكمي ة  م ن البناء المسموح ب ها، وتحدي د أنم اط البناي ات  من خ لالظ على الموارد البيئية الهامة، بالحفا
لبناي ات  وتحدي د المس احات  العمومي ة والمس احات الخض راء والمواق ع ل بالمظهر لخارجيوض بط القواع د المتعلق ة 

المؤرخ في   05-04م ن الق انون  02ات المنفعة العام ة، وت نص الم ادة المخصصة للمنشئات العمومية ذ
إن مثل هذه الإجراءات وغيره ا ته دف م ن -90م ن الق انون  04المعدل والم تمم للم ادة  14/08/1/2004
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م ن  9ب ه الم ادة  جاءتورائه ا الدول ة إل ى المحافظ ة عل ى الجانب الإيكولوجي والاقتصادي لهذه الثروات، وه ذا م ا 
بالق انون الت وجيهي للمدين ة بنصها " يهدف المجال الحضري  المتعل ق20/02/2006الم ؤرخ ف ي  06-06الق انون 

 .  1لثقافي إلى ال تحكم ف ي توس يع المدين ة بالمحافظ ة على الأراضي الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المحمية " وا

 الفلاحية.بإستغلال الأراضي  : مبدأ الإلتزامثانيا
من قانون التوجيه العق اري  الت ي تجعل  28للحف اظ على المص لحة العام ة، وهذا ما ذهبت إليه المادة 

عل ى ع اتق الما ك  واجب إستغلال الأراضي الفلاحية وفق الخصائص المرتبط ة بها الفائ دة العامة التي أقرها 
الملكي ة الخاص ة  بأنه ا ح ق التمت ع والتصرف في المال  نفس القانون عرفت من  27،بالرغم من ان المادة 2القانون

العقاري أو الحقوق العيني ة م ن أج ل استعمال  الأم لاك وف ق طبيعتها أو غرضها "، إذن فبالرغم من أن قانون 
لخروج عن الطبيعة الت ي دم االتوجي ه العق اري ق د م نح للمال ك سلطات يتمتع بها على ملكيته إلا أنه قيده بع

وج د عليه ا المال أو عن الأغراض التي خصصت لها هذه الأم وال، وبالت الي فق د ف رض عل ى المالك واجب يتمثل 
في الاستغلال الأمثل للأراض ي الفلاحي ة وع دم تركه ا ب ورا أو التعامل فيها بشكل يقلص من إنتاجها  وذلك ، 

محمية ما دام ت تم ارس ف ي إط ار يضمن تحقيق المنفعة العامة، ومن ه ف إن الملكية نة و إذن الملكية الخاصة مضمو 
،ووظيف ة اقتص ادية والت ي 3الخاص ة يجب أن تؤدي وظائف عامة وهي الوظيفة الاجتماعية الأرض لمن يخ دمها 
م كل نشاط أو تقنية يساهتقتضي بأن ترك الأراضي بدون استغلال ي ؤثر سلبا عل ى الاقتص اد ، حي ث يجب أن 

أو انجاز ف ي ارتف اع الطاق ة الإنتاجي ة ف ي المستثمرات الفلاحية بصرف النظر عن الصنف الذي تنتمي إلي ه الث روات 
لقد جعلت هذه المواد اله دف م ن المس تثمرات الفلاحية ه و رف ع الطاق ة الإنتاجي ة لل بلاد والمساهُة في ، 4العقاري ة 
الشاملة بغض النظ ر ع ن المص الح الشخص ية، كم ا يجب أن تؤدي الملكية الخاصة وظيفة بيئية تتمث ل  نميةتحقيق الت

الأراضي أساس ا ف ي الحف اظ عل ى الم وارد الطبيعية الهامة التي تتوفر عليها البلاد، حيث ج اء مب دأ الالت زام باس تغلال 
ذات الخصوبة العالية  خاصة الأراضيي عليه ا الأراض الفلاحية ت و للحفظ على المكونات البيئية التي تح لفلاحية

والت ي ش هدت تدهور كبي ر  وإهُ ال م ن ط رف الفلاحين  بسبب ترك الأراض ي الفلاحي ة ب ورا لمدة طويلة مما 
ض غ راجعلها تفقد خصائصها الفلاحية، أو اس تغلالها بطرق  تقليدي ة أو س يئة، وتحويل أراضي خصبة إل ى أ
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أخ رى كالبن اء عليه ا أو تحويلها إلى مراعي واس تنزاف مكوناته ا الأساس ية كاس تخراج الرم ل أو طم ر النفايات أو 
 تصريف المياه الملوثة فيها.

إذن فطبقا لقانون التوجي ه العق اري ف إن مب دأ الالت زام باس تغلال الأراض ي الفلاحية يقع على عاتق كل  
غلال مهم ا ك ان مص در ه ذا الح ق سواء كان مالكا أو ح ائزا أو ص احب ح ق عين ي وذل ك س تشخص له حق الا

، وكل إخلال به ذا الالت زام يرت ب ج زاءات قانوني ة قد 1لتوس يع نط اق الحماي ة للأراضي الفلاحية  من التدهور
ق اري إن عدم استغلال الأراضي الفلاحية الع تصل إلى حد تجريد المالك من ملكيت ه، حي ث إعتب ر ق انون التوجي ه

ه و خطأ م دني وص ورة م ن ص ور الم سؤولية التقصيرية وهو بذلك يشكل تعسفا في استعمال الحق كم ا ج اء  ف ي 
من قانون التوجيه العقاري التي إعتب رت أن ع دم  إس تغلال الأراض ي الفلاحي ة ذات الأهُية  48ن ص  الم ادة 

لا تعسف ا في استعمال الح ق يخ ول للدول ة التدخل للح د منه متذرعة بالمصلحة العامة للمجتمع، ة فعالاقتصادي
بل ذهبت إل ى أبع د م ن ذل ك و إعتب رت أن عدم إس تغلال  الأراض ي الفلاحي ة ه و إخ لال بالواج ب  ال وطني، 

العق اري عل ى ع دم اس تغلال الأراضي الفلاحية  جي هولكن م ا يمك ن ملاحظته على الجزاء ال ذي يرتب ه ق انون التو 
ليس هو نفسه الجزاء ال ذي يرتب ه الق انون الم دني والمتمث ل ف ي جبر الضرر أو التعويض بل هو جزاء من نوع آخر 

على لبا قد يصل إل ى ح د تجري د المال ك من ملكيته وبالتالي فان ذلك يهدد ح ق الملكي ة ف ي ص ميمه مم ا ي ؤثر س 
القانونية لمالك العقار  الفلاح ي، وال ذي ل م يع د ص احب ح ق ب ل مجرد موظف أو وكيل ع ن المص لحة  الوضعية

العام ة المتمثل ة ف ي اس تثمار الأراض ي الفلاحي ة والزيادة في قدراتها الإنتاجي ة ، وتتمث ل الج زاءات المترتب ة عل ى ع دم 
وضع الأرض حي ز الاس تغلال أو عرض ها للت أجير أو بيعه ا إذا كانت خصبة أو  ة فياس تغلال الأراضي الفلاحي

، ويتم إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية 2المس تغل  الجدي د على عاتقخصبة جدا ويبقى نف س  الالت زام 
اين ة المخالف ات ث م يق وم بمع بواسطة لجن ة خاص ة ت دعى لجن ة إثب ات عدم استغلال الأراضي الفلاحية والت ي تق وم

، وم ا يمك ن ملاحظت ه عل ى ق انون التوجيه العقاري أنه 3ال ديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتطبيق هذه الجزاءات
يهدد الملكية الخاصة إلى ح د فق دانها أو إلغائها، كم ا أن المال ك لم يعد حرا ف ي كيفي ة الإنتف اع بملك ه ب ل أص بح 

 يلا أو حارس ا ع ن ملكه وبالتالي فإن أحكام هذا القانون لم تجعل حق الملكية مقي دا بتحقي ق الوظيف ة د وكمج ر 
الاجتماعي ة فق ط ب ل جعل ت ع دم  إستغلال المالك لملكه إخلالا بالواجب الوطني والتزام يق ع علي ه ومن ه ف إن 
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الخاص ة بالأراض ي الفلاحي ة  وهو بذلك على عك س  1ت املاذل ك يهدد مبدأ حرية التعاقد وك ذا اس تمرار المع 
الق انون الم دني ال ذي يس عى لتحقي ق المص لحة العام ة والمصلحة الخاصة معا، إذن فالأحكام التي جاء بها ق انون 

للتشريع بوضع راف التوجي ه العق اري تعتب ر خرقا للقواعد الدس تورية، الت ي تحم ي ح ق الملكي ة الخاص ة م ع الاعت 
 المالك وليس إلغائها .   تعلى سلطاقيودا 

 .   2003يوليو  19المؤرخ في  10-03الفرع الثاني: قانون حماية البيئة رقم 
الفردي ة لتحقيق هدف أسمى يتمثل في  على الحرياتلقد فرضت قوانين حماي ة البيئ ة التزام ات وقي ودا  

من خلاله كل شخص مهما ك ان مرك زه س واء ك ان   ذلك الت زام عام يجبر و بالحفاظ على حياة أم ن الجماع ة وه
شخص ا طبيعي ا أو معنويا بحيث يجب أن يتخذ كل الإج راءات اللازم ة لحماي ة الم وارد البيئي ة الهام ة للحياة في 

دأ أخلاقي يجب أن ع ومبالجميالحاضر وتسليمها نقية وسليمة للأجي ال القادم ة، وه ي مهم ة تق ع عل ى عاتق 
شخص حت ى ل و تع ارض ذل ك م ع مصالحه الشخصية، ولقد اتخذ المشرع لذلك أسلوبين هُ ا  كل   به يتقيد

 أس لوب الحظر النس بي وأسلوب الحظر المطلق حسب درجة خطورة الفعل على البيئة.  

 أولا: الحظر النسبي:  

أو نش اطات معين ة تك ون خطرا على البيئة إلا أن هذا  عم الام بأإن المقصود بالحظر النسبي هو من ع القي 
المنع ف ي ه ذه الحال ة لا يك ون مطلق ا وإنم ا مره ون بضرورة الحصول على تراخيص من ط رف الس لطات المختص ة 

شرع قد أخضع إن المه  ف ، ومن 2ووفق ا للش روط والضوابط التي تحددها الق وانين  والتنظيم ات الخاص ة بحماي ة البيئ ة 
بعض المشاريع ذات الخط ورة عل ى البيئ ة إل ى إج راءات أولي ة تتمثل أساسا في إجراء دراسة مسبقة لمدى تأثير 
هذه المش اريع  عل ى  المح يط وتقي يم الآثار الناتجة عنها، إضافة إلى تحقيق عم ومي وتك ون مص اريف ذل ك عل ى 

اس ة إل ى الس لطات المختص ة، وله ا ف ي ذل ك سلطة تقديرية في منح أو الدر  م هذهنفقة صاحب المشروع، وتقد
م ن  18ع دم م نح رخص ة الاس تغلال حي ث تأخ ذ الإدارة بع ين الاعتبار المصالح البيئية الهامة حسب ن ص الم ادة 

والمتمثل ة ف ي الص حة دامة لمس تالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ا 2003يوليو  19ف ي  10-03الق انون 
العمومية والنظافة والأمن والفلاح ة والأنظم ة البيئي ة والم وارد الطبيعي ة والمواق ع والمعالم والمناطق السياحية أو التي 

، لأن هذه العناصر هي أهم مكون ات النظ ام الع ام ف ي الدول ة، 3تتس بب ف ي المس اس بص حة وراح ة الج وار 
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ن ه ذه الإجراءات هي الوسائل الت ي تراق ب م ن خلاله  ا الدول ة ك ل النش اطات الض ارة بالمحيط وهي  ف إلت اليوبا
 تخص المجالات التالية :    

 المجال الصناعي:  -أ

لقد قيد قانون حماية الييئة كل النشاطات الص ناعية التابع ة للقط اع الخ اص بض رورة الحصول على ترخيص 
  والورشاتا خاص ة منه ا الت ي تش كل خطورة عل ى الصحة العامة وعلى نظافة المحيط، كالمص انع نشائهقبل إمسبق 

التابعة للقطاع الخ اص، م ع التركي ز عل ى أخط ر عنصر فيها  1والمش اغل و مق الع الحجارة وكل النشاطات الصاخبة
 يالبيئلوس ط الطبيعي، وهذا ما جعل المشرع ف ي ا موم وهو العقار الصناعي نظرا لما يبثه ه ذا الأخي ر م ن س

يتش دد ف ي إج راءات م نح الت رخيص فإذ كانت هذه المنشآت تشكل خطورة كبي رة عل ى البيئ ة ف ان الهيئ ات المركزي ة 
من رخيص ه ي المختصة عند إنشاء هذه المنشآت كما يخض ع نق ل النفاي ات الخاص ة الناتج ة عنه ا والخطرة إلى ت

، أما إذا كانت اقل خطورة فإن الهيئ ات اللامركزي ة 2ال وزير المكل ف بالنقل استشارة وزير المكل ف بالبيئ ة بع د  ال
 12/12/2001الم ؤرخ ف ي  19-01   م ن الق انون 24ه ي المختص ة بمنح ه، حسب ما جاء في نص المادة 

 الذي يتعلق بتسيير النفايات ورقابتها وإزالتها.  

 في مجال التهيئة والتعمير:-ب

واس تغلال بن اءات موجودة من قبل إلى  ت بن اءاعملي من قانون حماية البيئ ة ك ل  45لقد قيدت المادة 
 .  3قانون التهيئة والتعمير مقتضيات حماية البيئة وتتمثل أساسا في رخص ة البن اء وفق ا للإجراءات المنصوص عليها في

 :  في المجال الفلاحي-ج

الأراضي  استغلالجاء بأحكام ص ارمة ف ي كيفي ة ممارس ة  10-03إن قانون حماية البيئة الجديد رقم 
أمثل  استغلالاإستغلال الأراضي الفلاحية  ضرورة الفلاحية وذلك من خلال المبدأ ال ذي ج اء ب ه والمتمث ل ف ي

قد جعل ذلك واجبا يق ع عل ى ع اتق ك ل مال ك ع طابعه ا الفلاح ي ويحافظ على مكوناتها الطبيعية وليتناس ب م 
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ج عن ذلك فإنه يتطلب الحصول عل ى ت رخيص مس بق، خاص ة إذا كان هذا الخروج يخرق مبدأ العقلانية وأي خرو 
 .  1المنصوص عليه في قانون حماية البيئة

خاص ة ب دون ت رخيص منع قانون حماية البيئة على الخواص ف تح مؤسس ات  دلق :في مجال المؤسسات الخاصة
بي ة الفص ائل الحيواني ة غي ر الأليف ة وبيعه ا وإيجارها وعبورها، أو مخصص ة لع رض مسبق خاصة إذا كان ت تتعل ق بتر 

 عين ات حي ة م ن حي وان محل ي أو أجنبي للجمهور.  

على المش اريع الت ي تمث ل  الأص ل ف ي ق انون حماي ة البيئ ة وذل ك به دف الحفاظ ومنه فان الحظر النسبي هو 
ال وطني لأن ه ذه الإجراءات فرضت لتحقي ق الت وازن ب ين حماي ة البيئ ة م ن جه ة واس تمرار  أهُي ة بالنس بة للاقتص اد

 المشاريع من جهة أخرى.  

 :ثانيا: الحظر المطلق

لمشرع يجعل بع ض الأعم ال محظ ورة الص ورة الاس تثنائية عل ى الحظر النس بي وذل ك لأن ا يمثل الحظر المطل ق
الأعمال التي من شأنها أن تم س بالمص الح العام ة، ويرج ع ذل ك إل ى أن ق انون  لخطورتها خاصةبص فة مطلق ة نظ را 

الأمر البالغ ة الخط ورة على البيئة كما تتضمن  حماية البيئة جاء بقواعد آمرة تتضمن المنع المطلق ل بعض الأعم ال
الأف راد القي ام ب بعض الأعم ال الت ي تخ دم المصالح البيئية. ويحتوي المنع المطل ق عل ى أم ر الأف راد بالإبتع اد  بإلزام

بها هي منع  الإلزام اصالم لاك الخو  يج ب عل ىع ن س لوك تحظره القاعدة القانونية وم ن ب ين الأفع ال المحظ ورة الت ي 
ن ه ذه الأخي رة تخض ع م ن الناحي ة حت ى ل و ك ان ج زء منها مملوك ملكية خاصة لأالتعدي على المج الات المحمي ة 

المطبقة على المجالات المحمية السابق.  بحماية البيئةالمتعلق  10- 03من قانون  60المادة  1القانوني ة للقواع د 
 واد الموج ودة بب اطن ا يمنع اس تنزاف المللمنفعة العامة كم نزع الملكيةرض المال ك إل ى إج راء وعدم إحترام ذلك يع 

الفصائل هذه محتوياتها كإتلاف البيض والأعشاب أو س لبها أو تش ويه الحيوان ات م ن  فأو إتلاه ذه  المن اطق 
، كما يمنع 1اس تعمالها أو بيعه ا أو إت لاف النبات ات المحمية أو تخري ب الوس ط الطبيعي الخاص بهذه الفصائل وأ

لمي اه المس تعملة أو رمي للنفايات أيا كانت  طبيعتها في المياه المخصصة لإع ادة تزوي د كل ص ب أو ط رح لأيضا  
، وبص فة عامة فإنه يمنع كل 2ديب جذب المي اه الت ي  ي تم إس تعمالهاطبق ات المي اه الجوفية وفي الآبار والحفر وسرا

ف ي الج و أو ف ي باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها  اعتداء على المحيط أو إدخال م ادة أو تس ريبها
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سري ه ذا المن ع عل ى ك ل ش خص ، وي1ي اه الإقليمي ة م ن شأنها جع ل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة في خطرالم
من الملكية، إذن يعتبر نزع حتى ولو كان مالكا لهذه المناطق بحي ث يتع رض بعقوب ة ص ارمة ق د تص ل إل ى تجريده 

إن المكس ب ال ذي يجني ه الملكية لتحقيق المنفعة العام ة أخط ر إج راء يه دد الملكية الخاصة ولكن في مقابل ذلك ف
ر وأه م من حق الملكية لأنه يحمي بقاء الإنسان في ح د ذات ه والحف اظ عل ى أه م إحتياجات ه المتمثلة الجمي ع اكب 

حة والنظافة والغ ذاء، إض افة إل ى التع ويض الم ادي ال ذي يحظى به صاحب العقار المنزوع من ط رف في الأمن والص
ه يحظر على ك ل ش خص مع الج للنفاي ات الخاص ة الخط رة  ون دائم ا تع ويض عادل، إضافة إلى أنالدول ة وال ذي يك

آخ ر غي ر مش غل منشأة أخرى مرخص لها أو الحائز لها من تسليمها أو العمل على تسليمها إلى أي شخص 
ويقص د بالنفايات الخاصة ك ل النفايات الناتجة عن النش اطات الص ناعية  2بمعالجة هذا الصنف من النفاي ات 

العمومي ة أو البيئ ة وحس ب  تضر بالصحة ة والفلاحي ة والت ي بطبيعته ا تحتوي على مواد س امة يحتم ل أنوالزراعي 
، حيث منع قانون البيئ ة  3فإن ه يمن ع منع ا بات ا اس تيراد النفاي ات الخاص ة الخطرة 19-01الق انون ن م 24المادة 

 على التراب الوطني. ا لخطورتهانظر تعام ل الأف راد به ذا الن وع م ن النفاي ات 

ن ة تخدم المصالح البيئة، أما الإلزام فهو عبارة عن أمر يلزم من خلاله المش رع الأف راد بالقي ام بأعم ال معي
ة التي تأسس عليها قانون حماية البيئة منها مب دأ النش اط ولقد اتخذ المشرع هذا الأس لوب خاص ة ف ي المب ادئ العام 

تص حيح الإض رار بالبيئية بالأولوية عند المصدر، حيث أل زم ه ذا المب دأ ك ل ش خص يمك ن أن يلح ق الوق ائي و 
مص الح الغي ر قب ل التص رف ، كم ا يل زم ك ل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته  بالبيئة مراعاةنشاطه ضررا كبير 

ة مباش رة أو غي ر مباش رة عل ى الص حة العمومي ة أن معلوم ات متعلق ة بالعناص ر البيئي ة والت ي يمك ن أن تؤثر بص ف
 .  4بالبيئة يبل غ ه ذه المعلومات إلى السلطات المحلية أو السلطات المكلفة

بكثرة في قانون حماية البيئة  الإلزام موجودوهذا يعتبر واجب وطني على عاتق كل شخص، وأسلوب 
 عامة منهاتحت تسمية واجبات  19 -01صل الثاني من قانون أيضا ما جاء في الف له، ومنهاوالمراسيم المطبقة 

الضرورية لتفادي إنتاج النفايات  اذ كل الإجراءاتأو حائز لها باتخ معالج للنفاياتالتي ألزمت كل  06نص المادة 
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قيود بأقصى قدر ممكن،إن الأساليب التي اتخذها المشرع ضمن قوانين حماية البيئة إنما هي في الحقيقة عبارة عن 
 تحد من تصرفات الأفراد التي تشكل خطورة على البيئة.

الخاصة  ةبين المصلحعلى أسلوب الموازنة  اعتمدو نصل في نهاية هذا المبحث إلى القول بأن المشرع قد 
الأوفر من الحماية حتى لو أدى  ظالعامة الحوالمصلحة العامة في إطار حق الملكية العقارية، وجعل للمصلحة 

اعتمد عليه المشرع عند إدخال حماية البيئة كقيد على حق  يالمبرر الذذلك إلى إلغاء المصلحة الخاصة، وهذا هو 
يفة الاجتماعية من جهة أو تأسيسها على نصوص صريحة ة الخاصة، من خلال ربط ذلك بالوظالملكية العقاري

من جهة أخرى سواء في القواعد العامة أو في القوانين الخاصة، كقانون التوجيه العقاري الذي يصل إلى تهديد 
ارمة موجهة للذين لا يحترمون حق الملكية إذا تعارض مع المصالح البيئية وقانون حماية البيئة الذي جاء بأوامر ص

 يط.المح

 :خاتمـة الفصـل الأول

إذن نتوصل في نهاية هذا الفصل إلى الق ول ب أن المش رع الجزائ ري ق د أدخ ل قيودا بيئية جديدة إضافة إلى 
التي بة للأحكام القيود القديمة في ك ل الق وانين الت ي ت نظم ح ق الملكي ة الخاصة أو التي تنظم الملكية العامة، فالنس

لخاص ة فإن ه زيادة على القيود الواردة في القواعد العامة التي تربط ح ق الملكي ة بتحقي ق المص لحة الملكي ة ا تنظم
العامة وتعتبرها الأولى بالرعاية عند تعارضها مع المص لحة الخاص ة، ف إن الق وانين المقترعة عن القواعد العامة جاءت 

لمبادئ التي جاء بها قانون التوجيه العقاري ضمن أحكام ه م ن س ابقتها تش مل أساس ا ف ي ابقيود أكثر صرامة 
وك ذا الأحك ام الت ي ج اء بها قانون التهيئة والتعمير وق انون حماي ة البيئ ة أم ا بالنس بة للأحك ام الت ي ت نظم الأملاك 

مكاسب مادية من  ا ف الأول يتمث ل ف ي الحصول علىالعامة فإن الدولة تصبوا إلى هدفين رئيسين م ن تنظيمه 
شأنها رفع المستوى الاقتص ادي لل بلاد، وتق وم به ذه العملية بواسطة هيئاتها الإدارية وتخضع لرقابة قض ائية وإداري ة 

للازمة الوس ائل ا تجنيد كلوسياس ية ف ي ذل ك حتى لا تخرج عن مبدأ المشروعية، أما الهدف الثاني فيتمثل ف ي 
عية المتوفرة لديها حت ى ت تمكن م ن الاس تفادة منه ا مرة أخرى، في إطار تنمية مستدامة اظ على الموارد الطبيللحف

بضمان اس تمرار مش اريعها وف ي ظ ل م وارد موجودة ودائمة، وتقوم بهذه العملية بواسطة القيود التي تفرض ها عل ى 
وكذلك  ةعلى البيئللمنش آت المص نفة والخطي رة  إنجاز شهادة التأثير ف ي البيئ ةاس تغلال ه ذه الأملاك أهُها ضرورة 

تس يير أمواله ا العام ة منه ا الت رخيص المس بق ف ي إنش اء  تراقبهاأسلوب التراخيص التي تع د أه م أداة ف ي ي د الدول ة 
ا باعتبارها تحتوي على والص يد وغيره لبن اء والتعري ة الغاب ة كرخص ة ا باستغلالالمنش آت المص نفة والتراخيص المعلق ة 

مكاسب اقتص ادية ومناخي ة وبيئي ة هام ة إض افة إل ى من ع الرعي في المناطق السهبية الخاضعة لنظام الحماية، كم ا 
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للحف اظ عل ى  وذلك كلهتمل ك الإدارة أخط ر إج راء يهدد حق الملكية والمتمثل في نزع الملكية للمنفع ة العام ة، 
 وللتقليل من أخطر ظاهرة بيئية والمتمثلة في ظاهرة التصحر .     الممتلكات الوطنية 
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 :فصل الثانيال تمهيد

لجتها تقتصر خطيرة تع اني منه ا ك ل ال دول بحي ث لم تعد معا ةاليوم ظاهر ر البيئية لقد أصبحت المخاط
على الدول المصنعة فقط، بل حتى ال دول الس ائرة ف ي طري ق النمو قد أدركت مؤخرا أنه يجب التصدي لهذا الخطر 

لبيئي ج اء مت أخرا إلا أنه ا ق د جن دت  ذا م ا تفطن ت ل ه الجزائر في أواخر الثمانينات، ولو أن الوعي اهالزاح ف و 
لبيئية التي لحق ت ب البلاد ووض ع سياس ة جدي دة م ن شأنها أن تأخذ البعد البيئي سائر اكل طاقاتها لاستدراك الخ

بعين الاعتبار وذل ك  لأن ه م ن القض ايا العاجل ة  ولأنه ا أدركت أن إتساع المشاكل الايكولوجية وخطورتها يلحق ان 
 ة اس تعمال الم وارد الطبيعية يمت ه وبفعالض ررا بص حة الس كان ونوعية معيشتهم وبإنتاجية الرأسمال الطبيع ي وديمو 

ه ذه المشكلة إلى عدم وعي الجميع سواء  ويرج ع الس بب الرئيس ي ف ي إس تفحال 1وضعف التنافس الاقتصادي
لمدة طويلة نقص في الجهاز المراقب سواء من الناحي ة القانوني ة ك انوا م واطنين أو مس ؤولين حي ث انج ر عل ى ذلك و 

 لفة بحماية هذا القطاع الحساس .  أو م ن ناحي ة الأجهزة المك

تكثي ف وس ائل الحماي ة ب دءا بالوسائل الوقائية لذلك كان لابد من التكفل بالمشاكل البيئية من خلال 
 حث ثاني(.  )مبحث أول( وصولا إلى الوسائل الردعية )مب

 .المبحث الأول: الوسائل الوقائية
تطبيق الإجراءات الصارمة  ىالحماية عل هدور هذ اقتصرإن حماية المجتمع من أي خط ر لا تك ون فعال ة إذا 

على خطر التلوث البيئي بحي ث لا تك ون الحماي ة من ه  ما ينطبقلخط ر، وه ذا بعد حص ول الض رر أو تحق ق ا
جمل ة م ن الت دابير تمنع  اتخاذافحت ه كافية إذا كان بعد حصوله بل لا بد أن تتضمن الحماية من ه مجدي ة، ولا مك

الجو أو في  إذا ما حدث فيبع د وقوع ه لأن التل وث  حصوله أو تقلل منه أو تجعل إمكانية التحكم فيه ممكن ة
لم تك ن يها الإنسان، ومنه لا يمكن تدارك الوضع ما  يفتك حتم ا بحي اة الكائن ات الحي ة بما فالماء، أو في التربة س

الوقائي ة  حدوثها والرقابةوالوقاية دائما تبقى خير من معالج ة المش اكل بع د   2هن اك ت دابير وقائي ة س ابقة له.
لال وجود عنصرين رئيسيين هُا عملي ة الإع لام البيئ ي و إدم اج قي ود بيئية ضمن المخططات تتحقق من خ

عاينة ميدانيا لاقتصادية )مطل ب أول (. وك ذلك تجني د أجه زة متخصص ة تعمل على تطبيق القوانين وتحقيق الما
 )مطلب ثاني(.  
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 ناصر المهمة المكونة للمجال البيئي.  عالطريقة نضمن حماية شاملة لكافة ال وبهذه

 .الاقتصادية البيئية ضمن المخططات  دإدماج القيو و  يالإعلام البيئ: الأولالمطلب

بالقضايا الخطيرة  تعلق الأمرإن الجهل بالأمور هو السبب الرئيس ي ف ي وق وع الك وارث، خاص ة إذا 
حسب درجة الخطورة وتركي ز التل وث،  ةمدة معين تتحقق بعدكالتلوث والذي لا تظهر نتائجه الخطي رة مباش رة ب ل 

غب رة المتن اثرة ف ي الج و والمي اه والب رك الملوثة إلا أنه كالأدخن ة والأوبم ا أن الأم ر يب دو للكثي ر شيء عادي ومألوف  
بالنسبة لأص حاب الخب رة والع ارفين ب ه ل يس ك ذلك وذل ك بحك م معرفتهم بأسبابه ومخاطره وهذا ما يجع ل المس ؤولية 

المشكل للتعري ف بحج م ة له م لمتاح تق ع عل يهم، فه م مط البين أمام الضمير الاجتماعي بالتدخل بكل الوس ائل ا
من مخاطره الحاضرة والمستقبلية، ونجد أن فئ ة الأطف ال والش باب ه ي الأرض الخصبة التي تثمر فيه ا  والتحذير

 ة وإن كان ت العملية في القضايا البيئية موجه ة لك ل فئ ات المجتم ع ومن ه ف لا يعملي ة التوعي ة والتحس يس والترب
أول ( وك ذلك إدم اج القي ود البيئي ة ض من المخططات الاقتصادية إجراءات لنشر الإع لام البيئ ي )ف رع  اتخاذ ب دم ن

 )فرع ثاني(.

 الفرع الأول: الإعلام البيئي.  
معرفة أسباب المشكل  في  1تعتبر المعرفة هي أول الخطوات الصحيحة المطلوبة لمعالج ة أي مش كل ك ان  

ب أن يصل إلى علم كل فرد المعنى الص حيح للبيئ ة والح ذر من ه، وله ذا يج هبالضرورة إل ى توخي ونتائجه تؤدي 
عن ذلك خاصة وأن موض وع البيئ ة أم ر جدي د يحت اج إلى  الممخضةوالمص ادر المؤدي ة لتلويثه ا والنتائج السلبية 

 ة لمخاطب ة الجمهور بإعلامهم بحجم المشكل تبيان وتوضيح وتتم هذه العملية م ن خ لال توظي ف ب رامج موجه
وتتخ ذ ف ي ذل ك وس ائل الاتص ال بمختلف أشكالها الموجهة بصورة مباش رة أو غي ر مباش رة  2يفية معالجتهوك

 للجمه ور وك ذا اس تغلال برامج التعليم والتكوين المختلفة.  

   أولا: ضمان حصول المواطن على المعلومات المتعلقة بالبيئة.

من قانون  70في المادة  ما جاءالض رورية لتس يير البيئ ة حس ب يعتبر الحق في الإعلام البيئي من الأدوات 
من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة الحق  معنوي يطلب ي أو ع ة بنص ها "ك ل ش خص طبيئنيحماي ة ال

 ات الحص ول على كل ئن للم واطنين والهيملقانون يضفي الحصول عليها..."  ويتضح من نص هذه المادة أن ا
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عه د ال دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة لس نة المن  19 ادة ، وهذا ما جس دته الم1المعلومات المتعلقة بالبيئة
  أهم الحقوق لض مان المش اركة الجماهيري ة الح ق ف ي التعبي ر الذي يعد واحدا من بين اعتبرت، حي ث 1966

علومات غير مسموح بها وفق ا لقوانينه ا الوطني ة، ومن ه تقييد حق الوصول كما لا يجوز لها المطالبة بم
للمعلومات مبررا بأمن البلاد وبس لامتها لك ن ح دود ه ذا التقيي د تبقى غامضة على أساس أن ما يعد سريا في 

 ل قض ايا البيئ ة الش ائكة شاركة الجماهيرية مستحيلة فيحدولة م ا ق د لا يك ون ك ذلك ف ي دول ة أخرى ومنه يجعل الم
كم ا يحد من الديمقراطية لأنها تمنع الم واطن م ن معرف ة خط ورة المنش اة المقام ة ف ي محيطه، والسموم والنفايات 

 2لقي د أكث ر إجحاف ا في حق خدمة حماية البيئة.االمستوردة وهذا يدل عل ى أن هذا 

 لأخطار البيئية.        ية البيئية في الوقاية من اتربال رثانيا: دو 

 ا ة دائم ا إل ى التع رف عل ى حاجيات ومشكلات الفرد والمجتمعات وإيجاد الحلول الواقعي ة لهيالتربتس عى 
جع ، والتربي ة ليس ت ولي دة ه ذا العصر بل تر 3بمختل ف الوس ائل وتعتبر التربية البيئية جانب من جوانب التربية

د عن دما أق ام المص ريون الق دامى أول لبنة لعلم التربية البيئية فهم من وضعوا أسس حماي ة جذورها إلى ما قب ل الم يلا
 مص ادر الث روة الطبيعي ة خاص ة المياه. 

دير اللازمة لفهم وتق والمهارات والمدركاتوالتربية البيئية عموما ه ي: " عملي ة تك وين الق يم والاتجاه ات 
والتربية البيئية يجب أن تشمل ك ل ش رائح المجتم ع، 4ق دة الت ي ت ربط الإنس ان وحض ارته بمحيطه "العلاقات المع
كانوا مواطنين عاديين أو مسؤولين، وهذا ما ذهب ت إلي ه وزارة البيئ ة ضمن المخطط   والصغار سواءالكب ار م نهم 

أش ارت إل ى ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية لتعزيز المس تدامة، حي ث لبيئ ة والتنمي ة الوطني للأعمال من اجل ا
 حماية أكث ر فعالي ة للبيئ ة وذل ك م ن خلال ما يلي: 
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 التكوين في ميدان البيئة:  -أ

اص ة بالمحافظ ة ذل ك م ن خ لال تنفي ذ تخصص ات تعليمي ة جدي دة وتوزي ع واس ع للمنهجيات والتقنيات الخ تم
يته ا وإنش اء المعه د الوطني لحرف البيئ ة كإط ار للتك وين المتخص ص، وه ذا يعن ي ان ه ب ات م ن عل ى البيئ ة وحما

 1عل ى نطاق واسع. التكويني ة المتخصص ةالضروري نشر برامج التكوين في البيئة ض من المراك ز 

 والحفاظ عليه:   التكوين في ميدان التعمير وصيانة التراث-ب

العمران وصون التراث الثقافي ي يتم ذلك بتعزيز قدرات المركز الوطني للدراس ات والأبح اث التطبيقي ة ف 
ة وش رطة التعمي ر وحماي ة تعيين الأداء البيئي لمفتش ي البيئ  العمال والحرفيينوالأث ري وذل ك بتك وين بيئ ي لك ل م ن 

 ة لحماي ة البيئ ة، وه و اله دف الرئيسي الذي من أجله أنشأت العامل الفئات لالبيئة وكوشرطة المياه وشرطة البيئة 
المديرية الفرعية للتك وين والتربي ة ف ي مج ال البيئ ة والتي تختص بوض ع م ع ال دوائر الوزاري ة  والمؤسس ات المتخصص ة 

اعات والمؤسسات وتس اهم م ع القط  وي، كم ا  تب ادرالمعني ة برامج ومقررات التعليم حول البيئة في الوس ط الترب
ن ص الم ادة  في  ة البيئية في وسط الشباب، حسب ما جاءيالمعنية في تنفيذ جمي ع الأعم ال والب رامج الخاص ة بالترب

الذي يتض من تنظ يم الإدارة المركزي ة ف ي  2001يناير  07المؤرخ في  09-01رقم  التنفيذيم ن المرس وم  02
 .2قليم والبيئةوزارة تهيئة الإ

 يم التربي ة البيئي ة إلا أن ه يجب أن يشارك الجميع في ذلك لأنه بالإضافة إلى المؤسسات النظامي ة في تعنجد و 
س ؤول بحي ث يج ب أن يغرس وا التأثير في المجتم ع وم نهم الوال دين ف ي المنزل والخطيب في المسجد وكل م وخاصة ذ

ة للبيئة كرمي القاذورات فة والمحافظ ة عل ى المح يط والتخل ي ع ن التص رفات الم دمر ف ي الأجي ال القادمة حب النظا
 وقطع الأشجار وغيرها.  وي تم ذل ك بتوض يح العلاق ة ب ين حياتهم وصحتهم بالمحيط الخاص بهم.  

ل المرتبط  ة به  ا ول  ديهم تكوين مواطنين لديهم ال وعي والاهتم ام بالبيئ ة وبالمش  اكإن التربية البيئية تهدف إلى 
والمهارات والعمل فرادى وجماعات لإيج اد حل ول للمش كلات القائم ة  والالتزاماتوال  دوافع  والاتجاهاتالمعرف  ة 

 3ومنع حدوث مشكلات جدي دة 
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 ن المخططات الإقتصادية:  الفرع الثاني: إدماج القيود البيئية ضم
مس توى ين ذر بالخطر في كل القطاعات  علقة بالمش اكل البيئي ة أن هن اكلقد بينت التحاليل والدراسات المت
  وارد غي ر المتجددة.    التي تخص هذا المج ال خاص ة اس تنزاف الم

 ال الاقتصادي بعدما مرت بجملة من تيح ة تزامن ت م ع مرحل ة الاينه دخل ت الجزائ ر مرحل ة بيئي ة انتقالمو 
 ا مس بقا ض من المش اريع الاقتص ادية لاقتن اع بض رورة الوقاي ة من الكوارث البيئية بالتخطيط لهالمراحل قب ل الوص ول ل

 وه ذا م ا سنتناوله في المراحل التالية:  

 رفض الجزائر للطرح الغرب ي بإدخ ال القي ود البيئي ة ض من التخط يط الاقتصادي.  ةأولا: مرحل

كان ت ولي دة ن دوة الأمم المتحدة المنعق دة   الاقتصاديةن المخطط ات إن فكرة إدماج القيود البيئية ض م 
والسيطرة على الموارد  حي ث أدرك الع الم حينه ا أن التق دم التقني في مجال التصنيع 1972بإس تكهولم س نة 

ي تم توس يع معالجته ا الطبيعي ة ق د أف رزت آث ار وخيم ة على المحيط توحي بكارثة بيئية، واتفقوا على أنه لا بد أن 
ة لمعالجة المشاكل بق در اتساع مجالاتها ومن الطرق الجديدة المقترحة خلال ه ذه الن دوة هي إدم اج  ب رامج حمائي

لك ن نظ را للأوض اع الاقتص ادية والإجتماعي ة المزري ة ل دول الع الم الثال ث عام ة  1ب رامج الاقتص ادية البيئي ة ض من ال
فض التام ر خاص ة الموروثة عن الاستعمار والاهتمام بالتنمي ة، والنه وض بالاقتص اد ال وطني أدى إل ى الر والجزائ 

 داخلاتها م ن ط رف لجنة وطنية وزارية مشتركة أنشأت من  أج ل لهذا الطرح، وهذا ما عبرت عنه الجزائ ر خ لال م
 ي ف ي الجزائ ر إل ى السياس ة الاس تعمارية الت ي أدت إل ى ت دمير البيئ ة  وأرج ع ممث ل الجزائ ر أس باب الت دهور البيئ

 الفقر والمرض.   ة كعملي ات إت لاف الأراض ي والح رق والنه ب للث روات ونشر ياقتصاديات الدول النام

بي حول واعتبر أن الطرح الغر  الرأس مالية.كما حمل مسؤولية الت دهور الايكول وجي للث روة الص ناعية وتط ور 
ب أن ه ذا  الثال ث وق الالبيئ ة اقتص اديا بأنه ا من اورة جدي دة للرأسمالية لضرب اقتصاديات دول الع الم معالجة قض ايا 

شاملة ومنه  وتحقيق تنميةى هذه الدول والتي تسعى ف ي ذل ك الوق ت للنه وض باقتص ادها الط رح م ازال مبكرا عل
النفقات المخصصة لمحاربة التل وث البيئ ي  تفضل توجيهوأنه ا  2ظ ل مجتم ع متط ور لا يتم الاهتمام بذلك إلا ف ي 

 .الخ...وس وء فقر والبطال ة عل ى المش اكل العويص ة ك ال اقتص ادها والقضاءاقتص اديا إل ى إص لاح 
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دول العالم تعزز هذا الرفض في قمة الجزائر لدول عدم الانحياز حي ث ج اء ال رد ص ريحا من طرف  ولقد
قتصادية وهذا ما نصت عليه في المحور الثالث يتضمن الرفض الص ريح لإدم اج القي ود البيئي ة ض من البرامج الا

 المتعلق بالبيئة.

 الاقتصادية.لتحول واقتناع الجزائـر بإدمـاج السياسـة البيئيـة ضمن المخططـات ثانيا: مرحلة ا

قضية الدول السائرة  العالم وليستلأكث ر ث راء ف ي ال دول المص نعة وا يعتقدون بأنها قضية العالم الثالث كان
م ا تغي رت خارط ة العالم الجيوسياس ية واقتن ع معظ م دول الع الم بض رورة التع اون ف ي  لكن سرعانفي طري ق النم و، 

ف ي دول العالم الثالث  ظه رت مش اكل بيئي ة عدي دة البيئي كماالقطاع ات الحساسة وكان من ضمنها القطاع 
 وأدركت أن السبب الرئيسي لذلكقم خطرها فوجدت نفسها تتخ بط ف ي ه ذه المش اكل بطريق ة تن ذر بالخطر وتفا

 للانفجار السكاني وقلة الرقابة الجادة القانونية منها والمؤسساتية. يعود إل ى س وء تس يير الم وارد الطبيعي ة  و

الطرق للمعالجة الآنية للمش اكل  ك ل   اه نح و الإس راع بتجني دلمشكل ومنه ب دأ الاتجانعدام الوعي بهذا ا وحتى
 قتن اع بفك رة إدماجه ا ض من التخط يط وربطها بالاستثمار في شتى مجالاته.  البيئي ة والا

 إلى 03ما بين  1992ذلك بشكل جدي خاص ة بع د انعق اد قم ة الأرض ب الأمم المتح دة س نة  وظهر
ه الفك رة ومنها جوان وهي الندوة الثاني ة لمعالج ة قض ايا البيئ ة اقتص اديا ومنه تبنت دول العالم الثالث ه ذ 14

ضع أمن ي خطي ر إلا أنه ا أك دت مش اركتها و خ لال ه ذه الن دوة كانت الجزائر تمر بأزمة سياسية حادة  الجزائر لكن
 1الاتفاقية.وصادقت على 

مي إل ى ض رورة إقح ام المش اكل الايكولوجي ة ضمن كل القطاعات ولا الجزائر الذي ير و تكريسا لموقف 
قتصادي باعتباره العم ود الفق ري لل بلاد فق د تبنت السياسة الدولية حول معالجة البيئة التي سيما القطاع الا
ية المس تدامة، وترتك ز  التنمحول  2002سبتمبر  4أوت إلى  26المنعق دة ما بين  جوهانسبورغج اءت به ا قم ة 

 يط ال دولي، وك ذلك ض رورة إدماج القيود ه ذه السياس ة حول إخراج حماية البيئة من محيطها الداخلي إلى المح
البيئية ضمن التخطيط الاقتصادي ف ي إط ار التنمي ة المس تدامة، إض افة إلى تطوير نوعية الحياة لك ل ش عوب 

 بيئةقتص اد يض من الموازنة بين الاستمرار في المشاريع المثمرة م ن جه ة والحف اظ عل ى  اء ال بنالمعم ورة م ن خ لا
 س ليمة من جهة أخرى . 

                                       
 .05، المرجع السابق ص 1وناس يحي،" تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"، مجلة العلوم القانونية والإدارية رقم  -1
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 ثالثا: أهمية التخطيط الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة.  

الصلة  اتريع ذالمشامن الأساليب المفضلة للإدارة الحديثة، ويتم ذل ك م ن خ لال مراقب ة  التخطيط يعتبر
القيود البيئية ضمن التخطيط  يتم إقحاميشمل التخطيط ك ل القطاع ات الحساس ة، ولك ي  بالبيئة بحيثالوثيقة 

دراس ات  ل الاقتصادي يجب أن تبني ذل ك عل ى دراس ة معمق ة لتحليل المشاكل والنتائج المرج وة م ن خ لا
ك ل عنص ر م ن عناص ر البيئ ة ببرن امج أو مخط ط خ  اص ب  ه   يحظى ب أناقتص ادية وتأثيره ا عل ى البيئة، حيث يج

، ومخطط الخاص بالغاب ات والمخط ط الخ اص بقطاع المياه: مث  ل خط  ط التهيئ  ة والتعمي  ر والمخط  ط المتعل  ق 
 بمكافح ة التص حر، وك ذا المخطط المتعلق بحماية البحر والساحل.  

ل م يثب ت نج ا عته نظ را لغي اب التنسيق بين هذه القطاعات، ة  ياعه في البدا إتبلذي تملكن هذا الأسلوب ا
وهذه النقائص أدت للتأثير عل ى حماي ة البيئ ة ومم ا دف ع إلى ضرورة تغيير سياسة التخطيط وذلك بوضع تص ور 

 المجل س. ه يإل دع ا ب م اش امل وموح د يعب ر ع ن جمي ع العلاق ات ورواب ط المخطط ات القطاعي ة حس 

 المخطط الوطني الأول لتسيير وحماية البيئة.   -أ

وتتمثل أهدافه في التعرف على المشاكل البيئي ة الأساس ية  1997حي ز التنفي ذ سنة هذا  المخطط دخ ل
وية لمعالجتها والكش ف عنه ا  وتحديد الأسباب المباشرة وغي ر المباش رة لظ اهرة التل وث وك ذلك وض ع نظ ام الأول

وث والمض ار، والذي يش مل س تة مح اور ذات الأولوي ة ه ي تعزي ز الإط ار المؤسساتي والق انوني، وتخف يض التل 
والمحافظ ة عل ى التنوع البيولوجي والمواقع الطبيعية، وك ذا تك وين وإعلام وتحس يس الجمه ور، إض افة إلى تعزيز 

، ويعتبر هذا المخطط الأول م ن نوع ه 1 زه ف ي المج ال البيئيلتع اون ال دولي وتعزيسائل العم ل وإحي اء او التنظيم 
هن اك تس جيل نق ص ف ي المؤسس ات  المش اكل البيئية ضمن البرامج الاقتصادية رغ م أنال ذي ق ام بإقح ام معالجة 

 ذات الرقابة الفعالة و

 2كافية لهذا القطاع الحساس.  يحقق حماية  مل 1983ق انون كذلك نقص النصوص القانونية خاص ة وأن

 .ب/ المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة

                                       
 .40، المرجع السابق  ص1وناس يحي، " تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"، مجلة العلوم القانونية والإدارية رقم  -1
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 2001إحداث المخطط الوطني للأعمال من البيئة والتنمي ة المس تدامة، ال ذي ص در في ديسمبر  لقد تم
ايا البيئ ة وربطه ا م ع ة شاملة لقضجاء بمعالج 2011حت ى  2001ولقد تض من إط ار اس تراتيجي عق دي م ن 

ارة البيئة وتهيئة الإقليم خصيصا القطاع ات الاقتص ادية ذات الص لة الوثيقة بذلك على مدى عقد كامل أعدته وز 
 لذلك.  

حيث قامت بدراسة اقتصادية لكل المش اكل البيئي ة وتحليله ا بعم ق م ن اج ل الوصول إلى الحلول الفعالة 
وذل ك بمراقب ة المش اريع الاس تثمارية م ن جهة، وتحسين استغلال الرأسمال الطبيعي م ن جه ة أخ رى،  لها مس تقبلا
 داف ه ذا المخطط وأعماله ذات الأولوي ة ف ي  تحس ين ص حة الم واطن ونوعي ة معيش ته، الحفاظ على وتتمث ل أه

الرأسمال الطبيعي، وكذا خف ض الخس ائر الاقتص ادية وتحس ين الق درة التنافسية وحماية البيئة الشاملة، وذلك م ن 
ات قوية ذات صدى وإنشاء برامج وخط ط تس ير خ لال توعي ة الس كان بمخ اطر التل وث البيئي وبتعزيز مؤسس

 ميزاني ة مالي ة له ذا الغ رض   البيئة وتخصيصعليه ا ك ل المؤسسات المساهُة في تلويث 

 المكلفة برقابة تطبيق القيود البيئية. ةالثاني: الأجهز المطلب 

تسجيل نقص ف ي الجه از  انه تم إلا ال البيئ ي حماي ة المج السابق لمسألةسياسة الدولة في  اتجاهن م مبالرغ
المراق ب للتج اوزات المرتكب ة ضد البيئة. حيث كان الجهاز الوحيد المن وط ل ه حماي ة البيئ ة ه و جه از الض بط 

المتعلق  1983الإداري على مستوى الهيئات اللامركزية. ولقد استمر هذا ال نقص حت ى بع د ص دور قانون 
لبيئة وه ذا راج ع لت أخر تطبيق ه بس بب الإجراءات المفرطة من جهة ونقص دراس ة المس ألة العامة لحماية ابالمبادئ 

بدق ة م ن جه ة أخ رى، ث م ظهرت بعض المؤسس ات المتخصص ة ف ي المج ال البيئ ي ولكنه ا تتمي ز برقاب ة ضعيفة 
متكاملة، حيث أثبتت عدم فعاليتها في ر مجدي ة وغي ر موزعة عبر القطاعات مما جعل جهودها في هذا المج ال غي 

ال تحكم ف ي الأخط ار البيئي ة، وذل ك راج ع لتشعب هذا المجال وتوسعه من جهة وكذلك لارتباط ه بك ل القطاع ات 
الحساس ة ف ي البلاد من جهة أخرى، ومنه جاءت ضرورة التفكي ر ف ي إنش اء هيئ ات متخصص ة في تطبيق القيود 

 (.  02متدخلة في حماية المجال البيئي )فرع  السابقة كهيئات( وتوس يع ص لا حيات الهيئ ات 01لبيئية   )ف رع ا

 :الفرع الأول: الهيئات المتخصصة

ف ي ه ذا المي دان  البيئية فعاليتهالحماي ة المجالات  ضةو المقر تثب ت الهيئ ات المتخصص ة ف ي تطبي ق القي ود ل م 
عبر القطاع ات الوزاري ة والت ي أس ندت له ا وب درجات متفاوت ة مسؤوليات بيئية قطاعية كالم ديريات الفرعية الموزعة 

 والنقل والصحة العمومية.   والموارد المائية ة والغاب ات حكالمن اجم والطاق ة والص ناعة والفلا
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لبيئة والمديرية العامة للغابات الوك الات والإدارات البيئي ة الميداني ة مث ل المديري ة العام ة لهذا بالإضافة إلى 
العام ة  استعمالها والمديريةكالة ترويج الطاقة وترش يد و ة الطبيعة س هوب والوكال ة الوطني ة لحمايوالمحافظة الس امية لل

، ولك ن ك ل ذلك لم يأتي 1995دامة عل ى المس توى المرك زي س نةللبيئ ة والمجل س الأعلى للبيئة والتنمية المست
تائج المرجوة في رقاب ة البيئ ة والحف اظ عليه ا ول ذلك ك ان اله دف الرئيسي من قوانين حماية البيئة هو إنشاء بالن

 هيئات متخصصة في هذا الميدان منها.  

 تابعة لها.  الأجهزة الو ة وزارة البيئة والطاقات المتجددة أولا: 

رم المؤسس اتي المتعل ق بالبيئ ة حيث تم إنشاءها بموجب ف ي قم ة اله و وزارة البيئة والطاقات المتجددة تعتبر 
، ولقد جاءت هذه الوزارة بآفاق جديدة لمعالجة 20011ف ي ج انفي س نة 09-01رق م  المرسوم التنفيذي

 اممو وزارة البيئة والطاقات المتجددة ة، وتتكون الإدارة المركزية في المشاكل البيئية الت ي تفاقم ت ف ي الآون ة الأخير 
 يلي:

 يلي:وتتمثـل صـلاحياته فيما  فـي الـوزارةالهيئة العليـا  يوه :والبيئةتهيئة الإقليم  ةوزير  -أ 

تطبيقها  تولىتوالبيئة و قترح السياسة الوطنية في مي دان تهيئ ة الإقل يم ت: ى المستوى الداخليعل-1
قوم ت ة ومجلس الوزراء حسب التنظيم، كما قدم نتائج نشاطه إل ى رئ يس الحكوم ة ومجل س الحكومتومراقبتها و 

من ية الوطنية المتعلق ة بالبيئ ة بالاتص ال م ع ال دوائر الوزاري ة والهيئ ات المعنية في مجال البيئ ة بإع داد الإس تراتيج
ل مطابق ة المش اريع للمق اييس البيئية من خ لا على مدىس هر تالمخطط الوطني للأعمال البيئية. كما  خ لال

قت رح النص وص التنظيمي ة والتشريعية المتعلقة بها والمؤسسات العاملة عل ى تنفي ذها  تدراس ة الت أثير ف ي البيئ ة، وكم ا 
وفر ش روط التنفي ذ المنس ق والمتكامل تص هر عل ى حماي ة الموارد الطبيعية وتطوير الم دن وتحدي د مواقعه ا و تكم ا 

ادر بالقواع د والت دابير الخاص ة بالحماي ة من أشكال التلوث من خ لال ترقي ة تبليم و للأشغال الكبرى لتهيئة الإق
مج التوعي ة والتربية والإعلام ويشجع على إنشاء الجمعيات والتك وين ف ي المي دان س تثمار وتوجيه ه واقت راح ب راالا

 2001يناير سنة 07الم ؤرخ ف ي  08-01م رق  المرسوم التنفيذيمن  7إلى  1البيئ ي حس بما جاء في المواد من 
 . 2الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة 

 : على المستوى الدولي-1

                                       
 2001ج انفي س نة 09-01رق م  المرسوم التنفيذي -1
 2001سنة  04أنظر ج ر العدد -2
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بالاتص ال م ع ال وزير المكل ف بالشؤون الخارجية  اف ي الأنش طة الدولي ة بتمثي ل قطاع ه البيئ ة ةر وزيشارك ت
البيئي ة حس ب م ا نصت عليه المادة الأولى من المرسوم التنفي ذي رق م  لتع الج المس ائلدى المؤسسات الدولي ة الت ي 

 الذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 2001ين اير سنة  07الم ؤرخ ف ي  01-09

لاتصال ورئيس امكتب البريد و  ام ديرا الدراس ات ويلح ق ب ه االأم ين الع ام ويس اعده اويعمل تحت سلطته
 وأرب ع. ومتابعتها الوزيرةس بعة أعض اء مكلفين بالدراس ات يقومون بإع داد وتنظ يم ص لاحيات  ادي وان يس اعده

 1أعضاء ملحق ين بالديوان.

 الأجهزة التابعة لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة.-ب

 البيئي منها:  لتوجد مجموعة من الأجهزة التابع ة ل وزارة البيئة متخصص ة ف ي المجا

بالقيام بزيارات مراقبة  ة: وتكلف المفتش ية العام ة للبيئ ة تح ت س لطة ال وزير المفتشية العامة للبيئة -1
وتفتيش من خ لال مراقب ة م دى تطبي ق التش ريع والتنظ يم المتعلق بالبيئة وللاس تعمال  الرش يد للم وارد الموض وعة 

كم ا يمكن للوزير أن   والمسؤولين المركزيينللوزارة وتتحقق من  تنفي ذ ق رارات ال وزير  تح ت تص رف الهياك ل التابعة
فتشية أي عمل أو مهم ة ظرفي ة لمراقب ة الملف ات الت ي تخص المجال البيئي وله ا تق ديم توص يات تس اهم يطلب من الم

 10-01م ن المرس وم التنفي ذي رق م  02، حسب ما ج اء ف ي ن ص الم ادة المؤسسات البيئيةف ي تحس ين عم ل 
تنظيمها و وزارة البيئة والطاقات المتجددة عام ة ف ي المتعلق بإح داث المفتش ية ال 2001يناير لسنة  07المؤرخ في 

وتت دخل المفتش ية العام ة عل ى أس اس برن  امج سنوي للتفتيش تعرضه عل ى ال وزير ول ه أن ي أمر بت دخلها 2وسيرها
الع ام إل ى  وتت وج ك ل مهم ة مراقب ة بتقري ر يرس له المفتش ة فجائي ة عن د الضرورة وملزمة بحفظ السر المهني.بص ف
 وتقري ر س نوي ةال وزير 

م ديريات البيئ ة للولاي ة ف ي مص الح ومكات ب يمكن أن تتكون  وتنظم3اقتراحاته ا وملاحظاته اتب دي في ه  
أن تض م ك ل مص لحة حسب أهُية المهام المنوطة بها إلى ثلاث مكاتب  ويمكن سبعة مصالحإل ى من مصلحتين 

                                       
 دد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة السابق. الذي يح  08- 01من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  -1
 . 2001لسنة  4أنظر، ج ر العدد  -2
، الذي يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة و تنظيمها وسيرها، مرجع 10- 01من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -3

  سابق.
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المكلفة عمله ا بموجب قرار مشترك بين الوزير المكل ف بالبيئ ة ووزي ر المالي ة والس لطة  أقص ى ويحدد تنظيمكح د 
 العمومي. وتظم وزارة البيئة وتهيئة الإقليم المديريات التالية:   بالوظيف

تس اهم ف ي الأش غال الكب رى المتعلق ة بالتنمية من خلال  :الإقلـيمية الأشغال الكبرى لتهيئـة مدير -1
ترقي ة العم ران و  1الكبرى للإقليم.إعادة الحياة إل ى الفض اءات خاص ة الأري اف والتخط يط للهياك ل الأساسية 

والوث ائق ؤون القانوني ة والش  2ق التنمية النوعي ة للمدين ة الت ي تق وم به ا المديري ة الفرعي ة للمنظومات الحضرية وتحقي
 .  والأرشيف

: والت  ي تكل  ف بتس  يير الإدارة المركزي  ة بإع  داد ميزانيتي التسيير والتجهيز مديريــة الإدارة والوســائل--2
عقاري ة سيير وص يانة الأم لاك المنقول ة والمن خلال تقدير نفق ات الميزاني ة والمحاس بة والوس ائل والامتداد حيث تتولى ت

 تكلف بتحديد إجراءات البرامج التي تمولها ص ناديق تهيئ ة الإقل يم والبيئ ة ومن اطق الجنوب.    والس يارات.. كم ا

ف ي الوسط الحضري  التلوث والأضرار: تقوم بالوقاية م ن جمي ع أش كال المديرية العامة للبيئة--2
الفرعية للنفايات والمديرية الفرعي ة المتعلق ة  لال المديريةخك بمكافحة التلوث ف ي الحواض ر م ن والصناعي وذل

ب التطهير الحض ري أم ا الثالث ة فه ي مختصة في تحديد الأض رار ونوعي ة اله واء والنق ل النظي ف وذل ك م ن خ لال 
  الوسط الحضري.دراسات تتعلق بكيفية تشكيل شبكات مراقبة نوعية الهواء في

ل دراس ة الت أثير خ لان  ة المنشآت المص نفة م راقب: فهي تختص بمالسياسة البيئية الصناعيةمديرية  --3
والمنتجات الفرعية وإزالة التلوث الصناعي والمخاطر  وتثم ين النفاي اتف ي البيئ ة وإدخ ال التكنولوجيا الحديثة 

 الكبرى.التكنولوجية 

تكلف  وهي والمواقـع والمنـاظرلوسـط الطبيعـي التنوع البيولـوجي وا ىظة علالمحافمديرية -4
 وتثمينه ا.والص حراوية  والسهبةبالحفاظ على المناطق البحرية الساحلية وقط اع الري ف والمنظوم ة البيئي ة لجبلي ة 

 والبيولوجي. ة المواق ع والمن اظر والت راث الطبيعي وحماي

وتنقس م إل ى م ديريات فرعي ة تختص بالاتصال والتوعية  :البيئيـةوالتوعيـة والتربيـة مديرية الاتصـال --5
 القطاع.في مج ال البيئ ة وترقي ة التك وين والتربي ة ف ي المج ال البيئي، والسعي لتحقيق الشراكة في هذا 

                                       
 في وزارة تهيئة الإقليم السابق.  المركزيةيتضمن تنظيم الإدارة  2001يناير  7المؤرخ في  09-01من المرسوم التنفيذي  6المادة   -1
 ، الذي يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة و تنظيمها وسيرها مرجع سابق. 09-01من المرسوم التنفيذي  7المادة  -2
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ثمار وفق تصور بيئي وتكل ف بإع داد ب رامج الاس ت :البيئيمديرية التخطيط والدراسات والتقويم --6
ه ذا إض افة إل ى  1ن خلال التخطيط للمشاريع والدراس ة والتق ويم ف ي المج ال البيئ ي وذلك بمراقبة البيئ ة ورص دها م

مديري ة البرمج ة المختصة في المخططات المس تقبلية ومديري ة العم ل الجه وي والتلخ يص والتنس يق تشارك في تنشيط 
 .   2لتهيئة الإقليم المخططات الجهوية

: وهي عبارة ع ن لجن ة أنش أت خصيص ا لمراقب ة وحراسة المنشآت المصنفة  لجنة الحراسة والمراقبة--7
وتتكون م ن مف تش البيئ ة رئيس ا وممث ل ع ن مجموع ة الدرك الوطني عضوا وممثل عن كل قط اع من قطاع ات الأم ن 

لتجهي ز والحماي ة المدني ة والمص الح الفلاحي ة والصحة الصناعة والمناجم  واال ولائي  والتنظ يم والشؤون العامة و 
والسكان كأعضاء تح ت س لطة ال والي المخ تص ويمك ن للجن ة الحراس ة والمراقبة أن تستعين بأي شخص له كفاءة 

 07الم ؤرخ ف ي  243-99رق م  المرسوم التنفيذيمن  02ف ي المج ال البيئ ي كم ا ج اء ف ي ن ص المادة 
دورة غير  وتجتمع فيوتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل بن اء عل ى إس تدعاء م ن رئيس ها 1999بر وفمن

 3عادية عند ما تتطلب الظروف ذل ك بن اء عل ى اس تدعاء م ن ال رئيس    أو بطلب من احد أعضائها.

-065 م حس اب تحت رق 1998سنة  تم فتح صندوق للبيئة دلق :للبيئةالصندوق الوطني --8
ص رف عل ى ه ذا الحساب حسب ف ي كتاب ات أمين الخزينة الرئيسي ويكون ال وزير المكل ف بالبيئ ة آم را بال 302

ال ذي يح دد  1998 نةماي س 13المؤرخ في  147-98رق م  المرسوم التنفيذيم ن  03ما جاء ف ي ن ص الم  ادة 
 ص بالصندوق الوطني للبيئة.يكيفيات تس يير حس اب التخص

 المؤهلون للقيام بمهام شرطة البيئة.   نثانيا: الأعوا

لها  ة الأهُية للبلاد فقد جند زائري أن المشاكل الإيكولوجية ه ي م ن الأمور البالغبعدما أدرك المشرع الج
ن الدولة الم ؤهلين  للبح ث ع ن ا التوسيع من قائمة أعوا ترسانة قوية من الأجهزة الساهرة عل ى حمايته ا م ن بينه

باط المنصوص الضاديين و البيئية ومتابعة المجرمين فبالإض افة إل ى رجال الأمن الع ق القيود ت المتعلق ة بتطبي االمخالف
أكثر ليشمل كل فرع من فروع البيئ ة ع شرطة خاصة بالبيئ ة ب ل توس استحدثعليهم في القوانين العامة فقد 

                                       
 ، الذي يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة و تنظيمها وسيرها السابق . 09- 01من المرسوم التنفيذي رقم   2المادة  -1
 ،الذي يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة و تنظيمها وسيرها السابق .  09- 01تنفيذي رقم من المرسوم ال 3المادة  -2

 السابق  253- 99م من المرسوم رق 4المادة 3-
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 ذه وأخرى للمياه وشرطة لحماي ة الغاب ات وغيرها وك ل ه و الهندسة المعماريةران أمث ل ش رطة العم ش رطة خاصة ب ه
 الفئات  تؤدي مهامها وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.  

 أصناف الأعوان المؤهلين للقيام بمهام شرطة البيئة.  
من  111 ات المنصوص عليها في المادة مة البح ث ومعاينة المخالفلقد تم تص نيف الأع وان الموكل ة له م مه

 وهم:   10-03الباب السابع من القانون 

ظفون والأعوان  راءات الجزائية، والمو ن  الشرطة  القضائية العاملين في إط ار أحكام قانون الإجضباط وأعوا
وموظفو الأسلاك التقني ة   مفتشو البيئةئية، وكذلك وم ا يليه ا م ن قانون الإجراءات الجزا21ادة المذكورون في الم

، ومتص رف الشؤون البحرية، والموانئ، كما يعتبر 1ةفة بالبيئة، إضافة إلى ضباط وأعوان الحماي ة  المدني لإدارة المكلل
بحري ة، ال الإشارة ةومهندس ومصلحفن البحرية الوطنية،  واطئ.، وقواد سالوطني ة لحراس ة  الش المصلحةأع وان 

البحار، وأعوان  ي وعلوم ه د البحث العلم ي والتقنن لمعتابعة للدول ة، والأع وان التقني و  فن علم البحار الس وق واد
ون في الخارج بالبحث ع ن مخالفات الجزائري يكلف القناصل ا الجمارك مختصين ف ي ض بط ج رائم البيئ ة، كم

 للوزير المكلفلكش ف مرتكبي ه ذه المخالف ات وإبلاغه ا  المعلومات كل  وجمع بحماية البحرالأحك ام المتعلق ة 
وجب نصوص متفرعة خاصة بكل قطاع  رى بمهذا بالإض افة إل ى اس تحداث شرطة أخ2 ين بالبيئة والوزراء المعني

 ا المواطنون يرتكبه ت يلف ات الصارخة ال را للمخام ن القطاع ات الخاص ة بالبيئة مثل ش رطة المي اه وشرطة للغاب ات نظ
في هذا القطاع الحساس كما تم إنشاء ش رطة لقط اع التهيئ ة  والتعمي ر نظرا لتسجيل التجاوزات الخطيرة الت ي 

 س جلت ف ي ه ذا القط اع وغيره ا م ن القطاعات الأخرى.  

 المتدخلة. الثاني: الهيئاتالفرع 
م ن خلالها عند ارتكاب تجاوزات  واسعة تتدخل ياتلقد منح المشرع لهيئات أخرى غير متخصص ة ص لاح

وذل ك بحكم قربها من المجتمع وإلمامه ا بك ل مش اكله بك ل تفص يل  توسيع الحمايةضد تشريع البيئة رغبة منه ف ي 
 الايكولوجية.   المحلي ة والجمعياتكالجماع ات 

 

                                       
 ، من قانون حماية البيئة السابق )يتضمن قانون الإجراءات الجزائية(. 10-03من قانون  111المادة  -1

 1966جويلية 08المؤرخ في  155/   66وما يليها من الأمر رقم  21ة انظر الماد
 ، من قانون حماية البيئة السابق .10-03من قانون  111المادة -2
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 بـة تطبيـق القيـود البيئية.المحليـة لمراقأولا: الصلاحيات التي منحهـا القـانون للجماعـات 

لقد جاءت النصوص متفرقة تم نح للجماع ات المحلي ة س لطات خاص ة بتطبي ق القيود البيئية حيث نصت 
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها بطريق ة  1985فيفري  17المؤرخ في05-85م ن الق انون رق م  42-29المواد 

فيه  ا الجماع ات المحلي ة تطب ق ت دابير النق اوة والنظاف ة ومحارب ة الأمراض الوبائية  ي "الدولة بم اغي ر مباش رة عل ى م ا يل 
 1ومكافحة تلوث البيئة المحيطة.."

 107و 75و69المحلي ة، كم ا جاءت الم واد  المحيط للهيئاتوقد أوكل قانون الصحة مهم ة مراق ة نظاف ة 
المتعلق بالبلدية ف ي نف س الس ياق حي ث أوكل ت مهم ة  11/4/1990رخ ف ي الم ؤ  08-90م ن الق انون رق م 

 تسيير النفاياتعلى مستوى البلدية وال ذي يعتب ر اله دف الأساس ي ف ي مس ألة  الص حة والنظافة والمحيطحف ظ 
 .  البلديالمجلس الشعبي ال ولائي ورئيسالمنزلية من الاختص اص المش ترك ب ين رئيس المجل س الش عبي 

منه إلى عملية التنسيق  78ف ي الم ادة  1990أفري ل11المؤرخ في09-98أشار قانون الولاية رقم  كما
نون اكما أعتبر الق   2بين المجلس الشعبي البلدي والمجل س الش عبي الولائي ف ي مجال الأعمال الوقائية من الأوبئة

المجموع ات المحلي ة تمث ل المؤسس ات الرئيس ية  : " بأن 07المتعل ق بحماي ة البيئة والمعدل في مادته 03-83رق م 
إلى ضرورة التعاون بين  01-19رقم  " وهن ا يقص د البلدي ة والولاية كم ا أش ار أيض ا الق انون البيئة لتطبيق تدابير

 اء مخطط بل دي في مجال تسيير النفايات بنصه : " تلتزم البلدية بإنش بينهم ا التنسيقالبلدي ة والولاي ة وك ذا عملي ة 
لكمي ة النفاي ات وج رد وتحدي د لمواق ع المنش آت والاحتياجات  يتضمن جرداالمنزلية، والذي  لتسيير النفايات

ئ يس المجل س وقدرات المعالجة، ويك ون مط ابق وجوبي ا للمخط ط ال ولائي للتهيئ ة ويجب أن يعد تحت سلطة ر 
نستخلص أن هناك نص وص أعط ت ص لاحيات   3المختص إقليميا ..."الش عبي البل دي ويص ادق علي ه ال والي 

مش تركة ب ين الولاية والبلدية في مجال تطبيق القي ود البيئي ة ولكنها ف ي نف س الوق ت ل م تغف ل صلاحيات كل هيئة 
 على حدة.   

 

 

                                       
 . 1985سنة  8لعدد أنظر ح ر ا-1

 .  1990سنة  15أنظر ج ر العدد 2-
 ومراقبتها وإزالتها السابق .، الذي يتعلق بتسيير النفايات 01- 19من قانون  31المادة 3-
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 تطبيق القيود البيئية. دور البلدية في رقابة -أ

جهة أخرى لتحقيق  الهيئات العلي ا م ن جه ة وانش غالات الم واطنين منتعتبر البلدية كهمزة وصل بين 
القضايا فبالإض افة إل ى تنفي ذ قوانين الدولة فقد منح لها المشرع في الكثير من  دور مزدوجاللامركزية الإدارية وله ا 

القاعدي ة المس ؤولة عل ى المستوى  الق رار النه ائي وهي ذات سلطة تقديري ة ف ي ذل ك ومن ه فه ي الخلي ة اتخاذ ةسلط
 المحلي وتمارس سلطاتها بواسطة الضبط الإداري.

بحسب كل منها،  اهتمامها يختلفما يمكن ملاحظته على س لطات البلدي ة ف ي المجال البيئ ي أن  ولكن
ات الص ناعية له ا إتم ام اقعة ب القرب م ن الس احل ته تم بالمج ال الساحلي والموجودة في التجمعفنجد ا البلديات الو 

 ..الخ.  والانجرافص ناعي وبل ديات الجن وب لها اهتمام أكثر بالتصحر 

فبالرغم من أن البلدية ذات إختص اص ع ام إلا أن تخصص ها ف ي مج ال مع ين يكون بحكم موقعها ونجد 
 منها:البلدية في تطبيق القي ود البيئي ة ق د نظمت ه ق وانين متفرقة  أن دور

وما يمك ن ملاحظت ه عل ى قوانين البلدي ة المتعاقب ة أنه ا ق د تطورت في إسناد هذا الدور  قانون البلدية:-1
نش أ أول هيئ ة ال ذي ا 1974قد أغف ل ه ذا ال دور عل ى البلدية ثم جاء ق انون  1969لها حيث نجد أن قانون 

اث ر ص دور ق انون  1981م طرح القضية بجدية إلا في سنةخاص ة بالبيئ ة وه ي المجل س الوطني للبيئة، لكن لم يت
التلوث...و لكن بع دما ج اء - بها كالمضار الجدي دة الت ي ج اء خلال المفاهيمالبلدية وتبنى ذلك صراحة م ن 

 ى ال ذي تبن 1990 بلاد بمعالج ة القضايا الجديدة مما دفع بص دور ق انون غي ر م ن إس تراتيجية ال 1989دس تور 
بالمج ال البيئي من طرف البلدية لتحقيق تنمية مستدامة وج اء بمح اور رئيس ية ه ي :التهيئ ة العمرانية  قضية التكفل

كليف البلدية ممثلة في رئيس المجلس النظاف ة والنق اوة .و يقص د بالعب ارة الأخي رة هي ت–العمران والبيئة -والبيئة
نق اوة العام ة للبلدية وهي من الوظائف التقليدية لها، حي ث يجب عل ى البلدي ة الشعبي البل دي بحف ظ النظاف ة وال

أن تق وم بص رف النفايات الجامدة الحضرية لأنها ملزمة بنظاف ة الم دن وذل ك بإنش اء مخط ط وطن ي لتسيير النفايات 
ن مسؤولية تسيير النفايات المنزلية وما ومنه فإ  1زلية وما شابهها وجرده ا وتحدي د مواق ع ومنش آت المعالج ة المن

البيئ ة أو  خطرا علىكم ا  تراقب البلدية المحلات التي تمارس نشاطات تمثل    2شابهها تقع عل ى ع اتق البلدي ة 
ت ي تف رز نفاي ات تض ر بالمج اورين له ا وكذلك التي لها نشاط الت ي تس بب أضرارا لصحة المواطن المستهلك أو ال

                                       
 ، الذي يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها السابق. 01- 19من القانون  30المادة -1
 علق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها السابق .  ، الذي يت 01- 19من قانون  32المادة 2
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ي زعج الجي ران .و ه ي ف ي ذل ك تت دخل بواس طة الضبط الإداري أو ما يسمى ب البوليس الإداري، ئي اضوض
افح ة وللبلدي ة أيض ا دور ف ي ص رف ومعالجة المياه القذرة وتوفير المياه الصالحة للش رب لس كان البلدي ة ومك

في تحسين المحيط  للبلدية دورا إض افة إل ى أن عبر المياه وهي ملزمة بصيانة ش بكات المي اه ه ذ ناقلات الأمراض
 من خلال إنشاء مساحات خضراء داخل الأحياء وخارجها.  

 قانون التهيئة العمرانية وقانون التوجيه العقاري.  -2

لقد منح قانون التوجيه  العقاري للبلدية دورا رئيس يا ف ي الحف اظ عل ى المح يط من خلال تراخيص البناء 
ت ها البلدية وذلك بع د دراس ة المق اييس البيئي ة بدق ة وتتمثل المقاييس في مراعاة التخطيطات والتنظيماالتي تمنح

الم  ؤرخ ف  ي   380-81رق  م  المرسوم التنفيذيقب ل م نح رخص ة البن ا ء واله دم والتجزئ  ة، كم ا ج  اء ف  ي 
ف ي قط اع التخطيط والتهيئة  واختصاصاتهما المتعلق بتحديد صلاحيات الولاية والبلدي ة26/12/1981

المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة  20-82م ن ق انون رق م  05وكذلك حسب ن ص الم  ادة  1العمرانية
 كما ت م معالجت ه ف ي الفص ل الأول .    2لأراضي البناء

 ة بحك م قربه ا من المواطنين ودرايتها ومنه نجد أن للبلدية دور فعّال في حماية ورقاب ة وتطبي ق القي ود البيئ
تي تراقب البيئة وهي سلطة الضبط الإداري، وحف ظ  ا أه م الس لطات الهبمشاكله وهذا ما دف ع بالمش رع إل ى إعطاء

 البناء.النق اوة العام   ة، وم نح رخص ة 

 البيئية:دور الولاية في تطبيق القيود  -ب

ب ين الدول ة والبلديات وذلك لأنه ا تمث ل هيئ ة  هُزة وصلل وزارة باعتباره ا تعتبر الولاية الممثل المباشر لك 
بالش ؤون الهام ة للدول ة،  القرارات المتعلقة ع بالشخص ية المعنوي ة والاستقلال المالي في اتخاذ إداري ة لا مركزي ة تتمت

ة م ن خ لال اختي ار أعض اء المجلس الشعبي  ن خلال تمثيل الوالي للسلطة التنفيذية وتجس يد الديمقراطي موذل ك 
  ، وم نقضايا الولايةالولائي بغرض إشراك الم واطنين ف ي ح ل 

من خلال  هذا المجالبينها مسألة تطبيق القيود البيئية حيث أعطيت لهذه الهيئ ة ص لاحيات واس عة ف ي 
 ما يلي:   

ماي ة المج ال البيئ ي ض من الصلاحيات المخولة لها وذلك إن الملاحظ على قوانين الولاية المتعاقبة لم ته تم بح
الاستعمار نظرا للظروف التي كان ت تعيش ها ال بلاد حي ث كان ت حديثة لإستقلال فكان هدفها هو محو آثار 

 كحماي ة  الإيكول وجي:لات التي له ا علاق ة بالجان ب بالتنمي ة لك ن بع ض نصوصه فقط ذكرت بعض المج والاهتمام
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واس تثمارها ومكافح ة الفيض انات ...ال خ، وتش جيع عملي ات التشجير وتأمين حماية 1الأراضي واستصلاحها 
رخ الم ؤ  09-90الولاي ة رق مالغابات. ومنه ك ان للولاي ة دور مح دود ف ي تطبيق القي ود البيئية إلى أن صدر ق انون 

 في هذا المجال وتتمثل فيما يلي:   ال ذي منح للولاية صلاحيات واسعة  11/04/1990ف ي 

يتولى الوالي في مجال حماية الموارد المائية إنج از أش غال التهيئ ة والتطهي ر والتنقي ة لمجاري المياه في حدود إقليمه، 
كم ا يل زم ال والي بض بط مخط ط تنظ يم الت دخلات والإسعافات في كل منطقة صناعية ويسهر على تنفي ذ الت دابير 

الأخطار، ويمنح الوالي رخصة البناء للمنش آت المنج زة لحس اب الدول ة أو الولاية المع ايير المح ددة ف ي الوقاية من و 
، ويق وم بمراقب ة البناءات وإجراء تحقيقات في مدى البناء والتعمير من ق انون 46و45و44وذلك طبقا للمواد 

القانوني ة م ن ط رف أص حاب   ي حالة مخالفة المقاييس والإجراءات ة ويج وز ل ه فيمطابقته ا للإج راءات القانون
المنش آت أن يق وم بسحب رخصة البناء منهم، كما يعتب ر ال والي ض ابط إداري ف ي ح دود اختصاص اته الإقليمية 

 وهو المسؤول عن النظام العام ويجوز له تشكيل شرطة لهذا الغرض.  

 بيـق القيـود البيئية:  مستوى الولايـة المكلـف برقابـة وتطالجهاز المحلي الموجود على  -ج

 استحداثيتجسد في مفتشية البيئة الموجودة عل ى مس توى الولاي ة وه ي مص لحة تابع ة لوزارة البيئة ولقد تم 
ولاي ة  48تم توسيعها لتش مل  1998ولاي ات فق ط لكن من سنة  10مفتشيات عل ى مس توى 10لأول مرة 

 يلي:   فيماوالمالية ولها مهام واسعة لحماية ورقابة البيئة تتمثل  والماديةالبش رية  تدعيمها بالوسائلوت م 

الرامية إلى الوقاية من  باقتراح التدابيرتنفيذ برامج حماية البيئ ة عل ى مس توى كام ل الت راب ال وطني وتق وم  -
 الحياة وتأمينوتحسين إط ار البيئة أمام القضاء  إدارة التلوث وتمثيلكل أشكال الت دهور البيئ ي ومكافح ة 

 المس احات الخض راء ...ال خ      ويتم تسييرها تحت سلطة الوزير المكلف بحماية البيئة.  

يمكن ملاحظته هو أن هذه المفتش يات ق د قام ت ب دور إيج ابي وق د ت م تعويض تسمية مفتشية البيئة  وما
 2الح ديث عنها. للولاي ة الس ابقت البيئ ة للولاي ة إل ى م ديريا
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 البيئية.ثانيا: تدخل الجمعيات الايكولوجية في تطبيق القيود 

إن الحديث على المساهُة ف ي الحف اظ ع ن الجان ب الإيكول وجي ينطل ق م ن مسألة الحقوق وما يقابلها من 
أخرى وهذا ما جع ل الع الم ياة الجماعة من جهة  ا تمس حمش كلة متداخل ة م ن جه ة ولكونه باعتبارهاواجبات 

ب ل لاب د م ن مش اركة الجمي ع  يقتن ع ب أن ح ل القض ية لا يتطلب تجنيد الأجهزة المكلفة بتطبيق القيود البيئية فقط
في ذلك ومن ثم ج اءت الجمعي ات الإيكولوجي ة حي ث يع د الح ق ف ي المش اركة والانتماء الحر للجمعيات 

 1الديمقراطية.ر تدعيم صورة من صو  جتماعاتوالا

 الإطار القانوني لجمعيات الدفاع عن البيئة.   -أ 

من ه عل ى أنه " لكل شخص الحق  20ف ي المادة  1948لقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان س نة
يمقراطية معيات هي تجسيد للدوالجمعي ات الس لمية " حيث  أعتبر العالم أن الج الاجتماعاتف ي  الاشتراكفي حري ة 

ما نصت .ك2على ضمانها شريطة أن يكون الانتماء حر وغير مقيد. من الحكومات ر  يالكث الص حيحة تعم ل 
على حق التجمع بنصها " لكل فرد الحق  1966 ة لس نةيمن العهد ال دولي للحق وق السياس ية والمدن 22المادة 

نشاء النقابات والانض مام إليه ا " وه ذا يش كل  أح د ين بم ا في ذلك حق إفي حرية تكوين الجمعي ات م ع الآخ ر 
 ركائز المجتمع

ضمن نصوصه  أهُية كبيرةالديمقراطي ونجد من خلال ما سبق أن القانون ال دولي ق د أعط ى للجمعي ات 
حلها  الدولة الأخرى عل ى قد تعجز أجهزة الش ائكة والتينظرا لكونها من الوسائل الفعال ة لح ل بع ض القض ايا 

 الجمعيات.     ءالمتعلق بإنشا31-90قانون  منذ صدورالجزائ ر فنج د أن ه  أما ف ي

جمعية  200فقد تنامت الجمعيات بشكل كبير خاص ة الجمعي ات الايكولوجي ة حي ث وج دت أكثر من  
هذا لا يعن ي أن الجمعي ات المتعلق ة  ولها ط ابع محل ي ويش مل نش اطها الرئيس ي ف ي الاتص ال والتحسيس لكن

وإنما هذه المرحلة تزامن ت م ع دخ ول ال بلاد ف ي مرحل ة الديمقراطي ة فتوس عت وتعزز  وليدة التسعيناتبالبيئ ة ه ي 
أن هن اك ظه ور ل بعض الجمعيات ذات الطابع الايكولوجي  1977 نة، فيما نجد ف ي س3دورها ومركزها أكثر

 1976بع د ص دور دس تور  البيئة ظهرتسبويت( ف ي تلمس ان والت ي تع د أق دم جمعية لحماية منها جمعية )أ

                                       
 .148،المرجع السابق ص  البيئية الجماهرية في حل المشا المشاركةباسم محمد شهاب،  -1
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القرب ال ذي ك رس ح ق إنش اء الجمعيات وكان هدفها هو محاربة التعمير الفوضوي ومن ع إنش اء مركب ات ص ناعية ب
 1من الأراضي الفلاحية ذات الخصوبة.

لغابات ع ن ض رورة إنش اء الجمعي ات البيئي ة نظرا للاعتداء الخطير الذي كما أعلنت كتابة الدولة المكلفة با
بمثابة هُزة وص ل ب ين الم واطن والإدارة وخاص ة  1990مس الموارد البيئي ة وتع د الجمعي ات ف ي نظ ر ق انون 

 ى له ا ق انون حماي ة البيئة الايكولوجي ة فهي اليوم تعد من أكثر الجمعيات الناشطة في ال بلاد ولق د أعط الجمعي ات
المتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03ق نون  انتهجهصلاحيات واس عة ونف س المس ار  03-83المعدل رقم 

 التنمية المستدامة.

ة الوقائية لا تزال في بدايتها خاصة وأن موضوع القيود ونصل في نهاية هذا المبحث إلى أن الحماي  
حديث ومنه فإن الوعي البيئي يحتاج إلى بذل جهود مكثفة من طرف الجميع للوصول الإيكولوجية هو موضوع 

إلى ثقافة بيئية شاملة لكل فئات المجتمع، ولكن ذلك لا يجعلنا ننكر وجود بوادر الوعي بالمجال البيئي من خلال 
صصة في هذا المجال، حيث أن التوسع في الأجهزة المتخو وزارة البيئة والطاقات المتجددة دات التي قامت بها المجهو 

وجود هذا الكم الهائل من الأجهزة من شأنه أن يسد الباب أمام كل من تسول له نفسه بتحطيم المحيط  أو 
 التلاعب بمكوناته الأساسية.   

 .المبحث الثاني: الوسائل الردعية
ا واسعة النطاق فلا نكاد نجد إن ما يمكن ملاحظته على الحماية التي كرس ها المش رع الجزائ ري للبيئ ة أنه 

ذلك جاء نتيجة للاقتناع بأن البيئة هي من أه م  خلال نصوصهفرعا من ف روع القانون إلا وتع رض له ا م ن 
بها الضمير الجم اعي وأل زم ض رورة الحف اظ عليه ا ومنه  اعترفالمص الح الواج ب حمايته ا في الدولة خاصة بعدما 

لوقائية والكم الهائل من الأجه زة المؤهل ة للقي ام بض بط المخالفات المرتكبة بشأنها وإعطائها فبالإضافة إلى الحماية ا
الحماي ة الجزائي ة له ا  ص لاحيات واس عة ف ي البح ث والتح ري ع ن الجرائم البيئية فإنه في المقابل قد وسع من نط اق

 ى الأف راد والمؤسس ات مراعاته ا، وما يميز التشريع البيئي بغ رض ردع الجناة ففرض جملة من الالتزامات التي يج ب عل
الجزائري أنه لا يسن قاعدة قانوني ة يه دف م ن ورائه ا إل ى حماية البيئة إلا وقرنها بأحكام جزائي ة تترت ب ع ن 

ومنه ا م ا ه و فمن القواعد ما هو منصوص عليه ف ي ق انون العقوب ات  الازدواجيةأس لوب  اعتمدق د مخالفته ا ول
منصوص عليه في قانون البيئة وأن ه ذا الأخي ر يم زج  ب ين الإج راءات الوقائي ة والإجراءات الردعية وعندما نقارن 
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د أنهما يجسدان فعليا مبدأ المحافظة على حق وق الإنس ان القانون الجزائي للبيئ ة م ع الق انون الجن ائي الع ام نج
إطار سليم يخلو من كافة صور التل وث والأم راض وه ذا م ا دف ع بالمش رع إل ى توسيع لاس يما ح ق الع يش ف ي 

رار البيئية الجزاء إلى الجزاء الجن ائي  )مطل ب أول (  والج زاء الإداري وتطبي ق نظ ام المسؤولية المدنية عن الأض
 )مطلب ثاني( .  

 يود البيئية.المطلب الأول: الجزاء الجنائي المترتب عن مخالفة الق

عل ى القواعد المنصوص عليها في قانون  لتشريعات البيئةلقد اعتمد المشرع الجزائ ري ل ردع الجن اة المخ الفين  
يمك ن ملاحظت ه  أخ رى. وم االبيئية م ن جه ة  العقوبات م ن جه ة وعل ى القواع د المنص وص عليها في التشريعات

ليس بقانون مس تقل بذات ه ول ذلك ف نحن ملزم ون بالرجوع إل ى القانون المتصل عل ى الق انون الجنائي للبيئة أنه 
 على البيئة.   اعتداءال ركن الم ادي للفع ل الذي يشمل  عل ى الأق لبالمسألة لتحديد عناصر التجريم أو 

ولذلك لا يمكن  ،قانو الغاباتتى نتمكن من معرفة الأفع ال المض رة بالغاب ات علين ا الرج وع إل ى مثلا ح
 لطابعها التقني المعقد.   لاختلافها ونظراوضع تجريم عام تخضع له كل ج رائم البيئ ة نظ را 

 الفرع الأول: المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي.
إن المقصود من الحماية الجنائية هو ذل ك الأث ر ال ذي يرتب ه الق انون الجن ائي على الجاني الذي يرتكب 

الج رائم ق د تق ع م ن الأف راد الطبيعي ين كما قد تقع من أشخاص معنوية ونجد أن الجريم ة البيئي ة  هئية، وهذبيجريمة 
يات المميزة لأركانها وطبيعته ا وحت ى م ن ناحي ة العقوب ات المسلطة تختل ف ع ن بقي ة الج رائم الأخرى بتلك الخصوص

 1بشأنها.

 أولا: أركان الجريمة البيئية.  

ن التعريف السائد في الفقه العام للجرائم يتشابه تقريب ا إل ى ح د الاتف اق وذل ك نظرا لتوحيد أركان الجريمة إ
الفع ل الايج ابي  الجريمة هي" وهو:س تش فها من التعريف العام للجريمة في كل الق وانين وف ي جمي ع الج رائم والت ي ن

عليه" ولكن ما يمك  ن ملاحظت ه ه و أن الجريم ة البيئي ة له ا بعض الخصوصيات أو الس لبي المج رم من القانون والمعاقب 
 .من خ لال أركانه ا ال ثلاث وه ي ال ركن الش رعي وال ركن المادي والركن المعنوي
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 .    الركن المادي في الجريمة البيئية-أ

اص ر ال ذي يسعى القانون لحمايتها أن البيئة بمختلف عناصرها كقيمة جديدة من ق يم المجتم ع المع وبما
فالنشاط المادي للجريم ة البيئي ة يختل ف ع ن النش اط الم ادي للجرائم العادية لأن الأفعال في هذه الأخي رة محددة 

عقاب على الج اني لك ن ف ي الج رائم البيئي ة ف إن النش اط قانون ا فمت ى ت وفرت وترتب ت عليها نتيجة معينة يوقع ال
ادي قد يكون إيجابيا أو سلبيا وقد يكون مشروعا أو غي ر مش روع كم ا ق د يك ون مصرحا به قانونا ويكون الم

د تك ون نوعية الفاعل هنا قد يكون أفرادا وق الدولة. وحتىعنصرا هام ا م ن عناص ر الإقتص اد ال ذي تعتم د علي ه 
حصول  زيادة علىفي الجريمة البيئي ة ينبغي ص دور فع ل مج رم  فانه لنشوء الركن المادي ذلك كلهالدول ة نفس ها وم ع 

الأمر مكرر من  87نصت عليه المادة  الس ببية بينهم ا وه ذاماالمضرة لعنصر من عناصر البيئة وقي ام العلاق ة 
 المعدل لقانون العقوبات.   11-95رقم

ون ايجابي ا كجريم ة تكسير الغابات ورمي و لكن ما يلاحظ على الفعل الإجرامي للبيئة أنه غالبا م  ا يك 
النفايات ف ي البح ر لك ن ه ذا لا يمن ع م ن الأخ ذ بتج ريم السلوكيات السلبية تجاه البيئة مثل مباش رة نش اط 

من السلطة المختصة وهنا قد امتن ع ع ن س لوك  اقتص ادي خطي ر على البيئ ة دون الحصول على ترخيص مسبق
و ما يمكن ملاحظته عل ى ج رائم البيئ ة أن  النتيج ة الإجرامي ة م ن المس ائل الدقيقة 1جبه القيام به.مع ين كان من وا

تحقق التي يصعب إثباتها في جرائم الاعتداء عل ى البيئ ة ويرج ع الس بب ف ي ذل ك إلى طبيعة هذه الجرائم وما ي
 عنها من نتائج.  

الحال بحيث تظهر آثاره ا بع د فت رة م ن ال زمن طالت أو قصرت كما فجرائم البيئة قد لا تتحقق النتيجة في 
أن هذه النتيجة قد تتحقق في مكان الفع ل وق د تظه ر ف ي مك ان آخر سواء داخل الدولة نفسها أو يتع دى 

ل م ي ذكر   ات العلاقة بين الفعل وإحداث النتيجة ورغم أن المشرع البيئ يح دود الدول ة الواح دة ومن ه يج ب إثب
المصطلحات العام ة  خ لال بع ضفي ه ذا الن وع م ن الج رائم إلا أنن ا يمك ن اس تنتاجها م ن  علاق ة السببيةص راحة 

 .    2وك ذلك تس تخلص م ن تأكيد الفق ه القض ائي عل ى ض رورة وجودها
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 معنوي.الركن ال-ب

المجرم ومخالفة الق انون،  للقيام بالفعل و إرادة الج اني إن الركن المعنوي أو ما يعب ر عن ه بالقص د الجن ائي ه
توافر العمد في إتيان النشاط ودون البحث ف ي ني ة الإج رام  المشرع يشترطونلاح ظ ف ي مج ال الإج رام البيئ ي أن 

يئ ي وإنما البحر أو الأنهار لكن لا يقصد منه  ا التلوي ث وإح داث خل ل بنفايات في  يرمي الشخصلدي ه  فق د 
المش رع بتعم د الفع ل م ن الج اني ومنه يشترط لقيام الجريمة البيئية  اكتفىفقط للتخلص من هذه النفايات، لهذا 

بأن ال ركن المعن وي م ن  بعض فقهاء القانون الجنائي للبيئة استنتجالقصد العام وليس القصد الخ اص ومن ه فق د 
 .    1يئية ولا فائدة في تحليله والبحث عن وجودهالأرك ان المفترض ة ف ي الجرائم الب

 البيئية:ثانيا: الطبيعة القانونية للجريمة 

الفقهاء حول الطبيعة القانونية للجريم ة للبيئ ة وأثي رت ع دة تس اؤلات حول تصنيف الجريمة  لقد إختلف
 المتعددة:البيئية ضمن الأصناف القانونية 

 مستمرة؟ية أم جريمة هل الجريمة البيئية جريمة فور -ا

من حالة تحتمل بطبيعتها لقد اعتبرت الجريمة البيئية من الج  رائم المس تمرة أي أن ركنه ا الم ادي يتك ون 
إيجابي ة أم س لبية لان الجريمة تقوم بمجرد حصول الضرر، وتستمر ما دام ت  هذه الحالةالاستمرار س واء كان ت 

 لجريمة البيئية جريمة مستمر آثار قانونية أهُها:   الأض رار قائم ة وين تج ع ن كون ا

لا يب دأ س ريانه إلا م ن تاريخ انتهاء الفعل الإجرامي إن مرور الزمن الذي تنقض ي ب ه ال دعوى العمومي ة 
 أي من تاريخ زوال التلوث كليا.  

 ة باعتبار أن المشرع قد أقر ف ي أن الج رائم البيئي ة م ن الج رائم الفوري موسى:لكن يعتبر الدكتور مبروك بن 
بحيث لا   2كجريمة الصيد بدون ت رخيص   الفعل المجرم فبمجرد اقتراتقوم مواض ع متع ددة بوج ود ج رائم بيئي ة 

وتكون  تلوث البيئةت ؤدي ه ذه الج رائم إلى تلوث البيئة بل إلى تدهورها ومنه يمكن أن نس تنتج أن هن اك ج رائم 

                                       
 . 310ص  1986،جرائم التلوث منشأة المعارف الإسكندرية مصر سنة هاب معوض ومصطفى عبد الو  -1
 .    63تونس ص  1993مبروك بن موسى دور القضاء الجزائي في حماية المحيط... مجلة القضاء والتشريع مارس  -2
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عند مقاومته لكل مصادر  أكده المشرعذلك جرائم تدهور البيئة وتكون ج رائم فوري ة وه ذا م ا جرائم مستمرة وك
 المحيط.رر وجميع أشكال تدهور التلوث والض

 جناية؟هل الجريمة البيئية مخالفة أم جنحة أم -ب

ة هذه الجرائم لقد أدى تعدد العناصر البيئية وتعدد النصوص التي تحكمها إل ى الاخ تلاف ف ي درج ة خطور 
الفات والبعض الآخر ف ي والعقوبات المق ررة له ا، ومن ه اختلف ت الطبيع ة القانوني ة له ا فورد بعضها على شكل مخ

 لها.ش كل ج نح وجناي ات والمعي ار الأساسي لتحديد الطبيعة القانونية لجرائم البيئة هو درجة العقوبة المقررة 

ة أنها مخالفات وج نح لا تتج اوز العقوب ة فيه ا الخم س سنوات لكن هذا لا ولكن الغالب في الجرائم البيئي
 شرع عقوبات مشددة.    ينفي وجود جنايات اقر لها الم

 ثالثا: العقوبات المقررة للجرائم البيئية.

زائية العامة وه ي تختلف العقوبات المقرة للجرائم البيئية ع ن العقوب ات المق ررة للج رائم التقليدي ة في المادة الج
 يلي:الإختلاف حسب ما ب ذلك قريب ة م ن العقوب ات المق ررة ف ي الج رائم الاقتصادية وتبرز مواطن 

 .  من حيث المصدر-ا

إن العقوبات المتعلقة بالبيئة لا توجد مجموعة واحدة تض مها وذل ك نظ را لتع دد مصادرها القانونية بينما 
حص رها وتنظيمه ا ف ي مجموع ة واحدة ومنه فإن القاضي الجزائي في جرائم البيئة يجد في القانون العام فق د ت م 

 جمل ة م ن الق وانين يستنتج من خلالها العقوبة الملائمة.  نفسه أم ام 

 الأهداف.من حيث -ب

تثبت الق انون ويوقع ه القاضي على من  ج زاء يق ررهيجمع الفقه الجنائي على تعريف العقوبة " بأنه ا  
 “شرفه.. مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في الق انون يص يب ب ه الم تهم في شخصه أو ماله أو 

الحك م ولكن عند  هو الردعيتبين من هذا التعريف أن الهدف الأساسي من توقي ع العقوب ة عل ى الج اني 
 الدولة.   وه و مص لحة ة يتحق ق اله دف الث اني للعقوب بالغرام ة
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 الردع:حيث من -ج

غي ره ب ه، فهذا ينطبق على الجرائم البيئية  دون إقت داءيراد به منع الجاني من العودة إل ى الجريم ة والحيلول ة 
ر لكن نلاح ظ أن العقوب ة عل ى الج رائم البيئي ة مش ددة أكثر فبعض الأحيان تفوق الغرامة المق ررة مق دار الض ر 

قوبات أخرى كالس جن والمص ادرة تع د عقوب ة مش ددة لدرج ة ش ل س ير المؤسسة الحاص ل وك ذلك عن دما تقترن بع
 1أحيانا.

 من حيث الغرض وهو تحقيق مصلحة الدولة:  -د

ففضلا عن المصلحة الأساسية في ضمان الت وازن ب ين التنمي ة الاقتص ادية وس لامة البيئة فإن مصادرة وسائل 
تف وق قيم ة الض رر البيئي يحقق كسبا للخزينة العامة للدولة بحيث تستعين به ذه  الجريمة وتحصيل الغرامات التي ق د

المب الغ ف ي ح ل المش اكل الاقتصادية ومنه نستنتج أن الهدف من العقوبة عل ى الج رائم البيئي ة أوس ع واش مل من 
 العقوبة العادية.  

 لي:يالعقوبات المقررة لتطبيق القيود البيئية فيما  وتتمثل

 الغرامة المالية:-1

م ن العقوبات الأصلية على كل  الملوثة هيتعد عقوبة الغرامة من أهم وسائل الرقاب ة عل ى النش اطات 
 التشريعات لأن الغرامة من العقوبات المفضلة في وذلكالجرائم البيئية س واء كان ت جنح ة أو جناي ة أو مخالف ة 

 اني من جهة ورفع مداخيل الدولة من جهة أخرى.  تس اهم ف ي ردع الج الحديث ة لأنه ا

هذا ما انتهجه المشرع الجزائري ف ي ق انون حماي ة البيئ ة وه ذا أيض ا م ا يفسر الارتباط الوثيق بين المجال و  
دما ة البيئية قد تشمل الغرامة فق ط دون الس جن عن البيئي والمج ال الاقتص ادي إل ى درج ة أن العقوب ة على الجريم

 "...أو بإحدى العق وبتين ..." ويقص د به ا إم ا عقوب ة الس جن وإم ا عقوب ة الغرامة الماليةعلى عبارةي نص المش رع 
خاص ة  الإقتص اد ق د تشكل خطرا على إستمرار ضررا بالبيئةو كذلك لأن عقوبة السجن للأف راد ال ذين يلحق ون 

تصادية ومنه فإن الغرامة هي الحل الذي يوازن بين الحف اظ عل ى  البيئ ة إذا ك انوا يملك ون منش آت ذات أهُي ة اق
 م ن جه ة والحفاظ على الإقتصاد من جهة أخرى .   

                                       
 ،ص 1992رية، سنة الجامعية.الإسكندأبو عمار وعبد الفتاح الصيفي علم الإجرام والعقاب.دار المطبوعات  يكمحمد ز  -1
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 :المصادرة-2

انون العقوبات هي نزع ملكية المال جبرا من صاحبه بغير مقابل وإض افته إل ى مل ك الدول ة وهي في قو   
 ابالإدانة. كمالمتحص لة أو المكتسبة من الجريمة التي صدر الحكم فيها  لأشياءبالنسبة لوذل ك  وجوبي ةقد تك ون 

 نص يوجببالنسبة للأشياء المستعملة أو المعدة لارتكاب الجريم ة إلا إذا ك ان هن اك  جوازيهق د تك ون المص ادرة 
 مصادرة هذه الأشياء.  

 ى الج رائم المرتكب ة ضد البيئة مثلا عند الرعي في إذن نلاحظ أن قانون البيئة لم يطب ق نظ ام المص ادرة عل
المناطق المحمية ك ان يج ب الأم ر بمص ادرة الماش ية أو عند قطع الأشجار من الغابة كذلك كان ينبغي مصادرة 

  في الأضرار البيئية.وه ي أيضا وسيلة ردعية للمتسببين الأخش اب.. ال خه ذه 

  :العقوبات السالبة للحرية-3

باعتباره من أبرز العقوبات  الق          انون الجن          ائيفا لما تمتاز به عقوبة الحبس من أهُية بالغة ض          من أحك          ام خلا
 الأصلية، فإنه       ا تفتق     د إل     ى ه     ذه الأهُي     ة ض     من الق     انون الجنائي البيئي وهذا راجع إلى كون أغلب الج     رائم

عل    ى ذل    ك  جنايات، والأمثل    ةوالقليل منها فقط ما يمثل المرتكب    ة ض    د البيئ    ة مكيف    ة عل    ى أنها مخالفات وجنح 
العقوبات المتعلقة  الأمثل    ة:وم    ن ه    ذه  الغرام    ة.كثي    رة ب    ل حتى أحيانا يجعلها المش    رع كعقوب    ة تكميلي    ة لعقوب    ة 

    ود فتض    اعف تشدد في حال    ة الع أشهر وقدأي    ام إل    ى ثلاث    ة  10ب    ين  بحماية التنوع البيولوجي فإنها تتراوح م    ا
أيام إل     ى ش     هرين وه     ي  10، كم     ا أن العقوب     ات المتعلق     ة بالمجالات المحمية خصصت لها عقوبة من 1العقوب     ة 

 2ب ذلك تكي ف على أنها مخالفة.

ب الج رائم المرتكبة هي جنح تتراوح يلاح ظ أن أغل  10-03إن المتتبع في نصوص قانون حماي ة البيئ ة 
حال ة الع ود تشدد العقوبة لأن الجاني لم يكت رث للعقوب ات الس ابقة،  س نوات. وف ي5إل ى  أش هر 6عقوبتها م ن 

إذن نلاح ظ عل ى المش رع البيئي أنه لم يجعل عقوبة الحبس منف ردة ف ي الج رائم البيئي ة ب ل ليوس ع م ن ردع الجاني 
ي ة العقوب ة المالية أكثر من العقوبة السالبة للحرية لأهُ وذلك نظرانصوصه مقترنة بالغرامة المالية في أغلب  جعلها

 البيئة.في مجال جرائم 

                                       
 ، من قانون حماية البيئة السابق 10- 03من القانون  81المادة  -1
 ، من قانون حماية البيئة السابق. 10- 03من القانون  83المادة  -2
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 الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم البيئة:   ةالثاني: المسؤوليالفرع  
نعني بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية الجزاء ال ذي يوقع ه الق انون عل ى الشخص المعنوي عندما 

وأن الواق ع يب ين أن الأش خاص المعنوية هي أكثر تلويثا للبيئة م ن خ لال أنش طتها  اصةبيئية خيرتكب جريمة 
 1الخ…الص ناعية والحرفي ة والزراعي ة 

 ية للشخص المعنوي ما تزال محل جدل وخلاف الفقهاء.  لكن المسؤولية الجنائ

 أولا: إشكالية مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم البيئة.

 المعنوي؟م بمسؤولية الشخص هل يمكن الجز 

لقد أثبت التاريخ أن خطر الشركات والمنش آت ك ان حت ى قب ل ظه ور الخط ر البيئي وذلك بعدما صدرت 
وأخ رى تتعل ق بالإعت داء على عقارات الغير وضد امن الدولة وحتى هن اك ش ركات  بالاقتصادمنها ج رائم تم س 

، خاص ة الش ركات المتع ددة الجنسيات وسس ةوالجة كالتج ارة بالمخ درات تنش أ بغ رض التض ليل ذات أهداف خفي 
التي تكون لها ف روع خ ارج الدول ة الواح دة الآن تس اهم ه ذه الش ركات خاصة المصنفة منها في إنتشار أخطار 

 بيئية كبيرة.

ل أجهزة الشركة من جهة الجرائم يصعب إثباتها ونسبتها للجاني الحقيقي له ا وذل ك راج ع لت داخ وهذه
 2د المسؤولين من جهة أخرى، ل ذلك ف إن معاقب ة ش خص معين منها لا يحقق الردع العام.وتعد

ما جع ل مس ؤولية الش خص المعن وي مح ل ج دل فقه ي ب ين الأخ ذ بمسؤوليته وعدم الأخذ بها، والآراء  وهذا
 كما يلي:  

الجرائم  ارتكابن وي ع ن تسببه في ض رورة معاقب ة الش خص المعقال أنصار هذا ال رأي ب الأول:الرأي  -أ
ضد البشرية خاصة المتعلق ة منه ا بحق وق الإنس ان وعل ى رأسها ظاهرة التلوث الفتاك ومنه لا يج ب التس امح م ع 

 . 3تحقق الردع العام للأشخاص المعنوية الأخرى كم ا أنه اظ اهرة الجريم ة  

                                       
 .  303الجيلاني عبد السلام أرحومة،" حماية البيئة بالقانون"،المرجع السابق ص  -1
 .  304، " حماية البيئة بالقانون"، المرجع السابق ص بد السلام أرحومةالجيلاني ع  -2
لى سنة أنظر محمود سليمان موسى ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي .الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.مصراتة.ليبيا. الطبعة الأو  -3

 .  13ص  1985
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 ية العقوب ة، ويرى بأن ه لك ي تقوم المسؤولية الجنائية المسألة من ناحية مبدأ شخص الرأي الثاني: يحلل-ب
لا ب د أن يص در خط أ وه ذا الخط أ يتطل ب إرادة واعي ة وهي غير متصورة في الشخص المعنوي وذل ك لكونه 

المعنوي عل ى الش خص إفتراض ية ول يس له إرادة مستقلة عن إرادة أعضائه ومنه لا يمك ن أن نلق ي  شخص ية
 1الجنائية وبالتالي فهو ليس مسؤول ولا يعاقب. ليةالمسؤو 

الرأي الراجح: لقد نادت المؤتمرات الدولي ة بض رورة معاقب ة الش خص المعن وي وفرض جزاءات جنائية  -ج
ذلك لما تتمتع به من عليه خاصة بع دما ثب ت  أن أخط ر الج رائم المرتكب ة ف ي العالم سببها الأشخاص المعنوية و 

وإمكاني ات هائل ة تف وق قدرات الدول والأفراد، كما أن كل جريمة ترتكبها تكون امت داد لج رائم أخ رى نف وذ 
ل ذلك يجب ردعها ومن هذه المؤتمرات الدولي ة  الم ؤتمر ال دولي الث اني لق انون العقوب ات المنعقد في بوخارست 

تتخذ التش ريعات الداخلي ة التدابير الفعالة ضد الج رائم المرتكب ة م ن الأش خاص : حي ث أوص ى ب أن  1929س نة
وك  ذلك الم ؤتمر الدولي  1953المعنوي ة، وك ذلك  الم ؤتمر الدولي السادس لقانون العقوب ات المنعق د ف ي روم ا ع ام 

 .1957السابع لقانون العقوبات المنعقد بأثينا عام 

ات نادت بض رورة معاقب ة الش خص المعن وي لك ن لك ي تق وم مسؤولية الشخص المعنوي إذن كل هذه المؤتمر 
وبالتالي تطبي ق العقوب ة علي ه لا ب د م ن ح ل المش كلة المعترضة والمتمثلة في تحديد العلاقة بين الش خص المعن وي 

ومن ه ج اءت  مجموعة  وباسمه.لمعن وي ريمة لصالح الش خص اوب ين ممثل ه الش خص الطبيعي الذي يقوم بتنفيذ الج
الشخص  باسممن النظريات تتمثل في : نظرية الاشتراك ويقص د به ا أن ه عن دما يرتك ب الشخص الطبيعي جريمة 

 بتنفيذيقوم المعن وي تك ون المس ؤولية مش تركة بينهم ا، ونظرية النيابة القانونية: ويقصد بها أن الشخص الطبيعي 
، إضافة إلى 2ص المعنوي في حدود النياب ة ومن ه الآث ار المترتب ة عل ى الفع ل يتحمله ا الش خص المعنويأوام ر الش خ

نظرية العضوية وعلى العموم فق د ح دد الفقه اء ش روطا لقي ام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في أن ه  يج ب 
وي، وأن يكون الفعل ال ذي يش كل جريم ة م ن د أعضاء الشخص المعنأن يص در الفع ل الإجرام ي م ن أح

 .للشخص المعنويإس ناده هذا العضو، كما يج ب أن يك ون الفع ل المرتك ب مم ا يتص ور  اختصاص

الهائ ل ال ذي يعيش ه الع الم الي وم لما انجر عن ذلك من مخاطر  ولاقتصاديثبت أن التطور الصناعي  ولقد
يئ ي يرج ع الس بب الرئيسي فيها إل ى الأش خاص المعنوي ة خاص ة وأنه ا عم اد إقتص اد ص ة ف ي المج ال البوج رائم خا

                                       
.انظر محمود سليمان موسى"المسؤولية الجنائية للشخص 304لمرجع السابق ص بيئة بالقانون"،االجيلاني عبد السلام أرحومة، " حماية ال -1

 . 13المعنوي"، السابق، ص
 . 305الجيلاني عبد السلام أرحومة." حماية البيئة بالقانون"، المرجع السابق ص 2



 .الفصل الثاني: الوسائل القانونية المعتمدة لتطبيق القيود البيئية الواردة على حق الملكية العقارية

 

76 

 

في إستعمال الأجهزة والأدوات المت وفرة ل ديها وك ذا إتس اع أجه زة إدارته ا يؤدي إلى صعوبة  دول ة، إساءتهاك ل 
 الجريمة.   في إرتكابتحديد الأشخاص المساهُين 

ذ بمس ؤولية الش خص المعن وي الجنائي ة يحق ق ع دم العدالة لحماية البيئة كما أن ل ذلك جعل عدم الأخ فك
تختف ي وراءه  كبش فداءاللجوء إلى الش خص الطبيع ي ف ي العق اب دون الش خص المعنوي يجعل الأفراد الطبيعية  

حي ث أوصى  1977ل س نةري الأوروب ي نه ا المجل س ال وزام ا نادت به المؤتمرات الحديثة م الحقيقي ة. وه ذاالمافي ا 
 بمساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم البيئية مساءلة جنائية.  

بالبرازيل  ودي جانير وك ذلك مؤتمر ريو  1993والمؤتمر الس ادس للجمعي ة المصرية للق انون الجن ائي س نة
رة المساءلة الجنائي ة للأش خاص المعنوي ة المؤتمرات قالت بضرو ، ك ل ه ذه 1994ل س نةح ول الج رائم ض د البيئ ة 

 في حق البيئة. ارتكبوهاع ن الج رائم الت ي 

 أما بالنسبة للقوانين فقد تباينت مواقفها حسب ما يلي:  

فنجد انه في القانون الانجلي زي ال ذي يعتب ر أق دم ق انون أن ه أخ ذ بمس اءلة الشخص المعنوي عن جرائم 
مبدأ ع ام يعتب ر في ه  أصدرعندما  1972ا الق انون الفرنس ي ل م يحس م القض ية إلا في سنة البيئة جنائيا. بينم 
ترتكب ل المس ؤولية الجنائي ة ع ن كاف ة الج رائم الت ي الشخص الطبيعي أهلا لتحم مثل ه مث لالش خص المعن وي 

 1أعضاءه.ولحسابه بواسطة  باسمه

قه عل ى الج رائم البيئي ة بينم ا المش رع البيئ ي فإنه لم ينص صراحة على لعمومية المبدأ فإنه يمكن تطبي ونظرا
لم يخصص عقوب ات للش خص المعن وي ونف س ذلك وه ذا م ا يمك ن ملاحظت ه عل ى الق انون الجن ائي الجزائري كونه 

 فه من خ لال تسليط فإننا لا نجد ذلك صراحة ولك ن نستش 10-03الملاحظ ة عن دما نتتبع قانون حماية البيئة 
 بعض العقوبات على الأشخاص المعنوية تتناسب مع طبيعته وهي:  

من ق انون  102لقض اء ف ي ن ص المادة إيقاف المشروع أو كما عبر عنه بإيقاف سير المنش أة م ن ط رف  ا
لى الت رخيص بحي ث نص ت عل ى أن ه يج وز للمحكم ة أن تمن ع استعمال المنشأة إلى حين الحصول ع 03-10

على عقوبات مالية وعقوبة الحبس للمسيرين لكل من لم يمتث ل له ذا الإج راء  103المس بق كم ا نص ت الم ادة 
، إض افة إل ى  الغرام ة المالي ة   حي ث نج د أن ك ل العقوبات المتعلقة بقانون 2أو بغلقه ا  يقض ى بتوقيف سير المنشأة

                                       
 .  308الجيلاني عبد السلام أرحومة،" حماية البيئة بالقانون"،مرجع السابق ص  -1
 ، من قانون حماية البيئة السابق.   10- 03من القانون  103المادة  -2
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المالي ة وه ي تطب ق عل ى الشخص الطبيعي كما تطبق على المنشآت المصنفة  حماية البيئة نصت على الغرامات
دين ار  050000" ...و بغرام ة ق درها  م ن ق انون حماي ة البيئ ة 104ومنه ا م ا ه و منص وص علي ه في الم ادة 

 1جزائري لكل من واصل استغلال منشأة ولم يمثل لقرار الإعذار..."

فإنن ا نج د أن ه س لط بع ض العقوب ات ص راحة عل ى الشخص المعنوي وهي بذلك  أما في قانون العقوبات
 2004ن وفمبر 10المؤرخ ف ي  15-04مك رر من قانون رقم  51تتناسب مع طبيعته كما ج اء ف ي ن ص الم ادة 

 فباستثناءت، المتض من ق انون العقوب ا1966يوني و س نة 08المؤرخ في  156-66المع دل والم تمم للأم ر رقم 
الدولة والجماع ات المحلي ة والأش خاص المعنوي ة الخاض عة للق انون الع ام يك ون الشخص المعنوي  مسؤولا جزائيا 
عن الج رائم  الت ي ترتك ب لحس ابه الخ اص م ن طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون عل ى ذل ك 

 وتتمث ل العقوب ات 2

المقررة للشخص  الأقصى للغرامة الغرامة التي مرة أو إل ى خم س م رات الح د يات والجنح فيفي مواد الجنا
 الجريمة.الطبيعي في القانون الذي يعاقب على 

 وكذلك تطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:    -

من المنع  –وات لم دة لا تتج اوز الخم س سن م ن فروعه اغلق المؤسسة أو فرع  –حل الشخص المعنوي 
مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهني ة أو اجتماعي ة بش كل مباش ر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز الخمس 

 سنوات.  

أما بالنسبة للمخالفات فإنه يطبق على الشخص المعن وي عقوب ات متمثل ة ف ي الغرام ة التي تساوي من 
عل ى الش خص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة،  ة المطبق ة مرة إلى خمس مرات الحد الأقص ى للغرام

 .  3الجريمة أو نتج عنها ارتكابإضافة إل ى إمكاني ة الحك م بمص ادرة الشيء الذي استعمل في 

 .الاحترازية رثانيا: التدابي

                                       
 ، من قانون حماية البيئة السابق.  10-03من نفس القانون  104المادة 1-

 .  2001سنة  71أنظر ج ر رقم -2
 المعدل والمتمم لقانون العقوبات السابق.   15- 04من القانون رقم  1مكرر  18مكرر و 18المواد 3
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في مواطن عدة  لكونها أخفقتلم تعد العقوبة وحدها وسيلة المجتم ع ف ي كفاح ه ض د الجريم ة وه ذا نظ را  
ع ن تحقي ق اله دف المنش ود ومن ه وض ع المش رع بعض الوس ائل الاحترازي ة كعقوب ات تكميلي ة، يج وز للقاض ي الجزائ ي 

التخلي عنها، ومنه إذا حكم بها القاض ي ت دخل ف ي إط ار العقوب ات الزجري ة، ولقد أثبتت فعاليتها في  تقريرها أو
ال البيئ ي ك م يجم ع فقه اء الق انون الجنائي للبيئة على أنه يمك ن أن نن زع الص بغة الإداري ة ع ن مين في المج ردع المجر 

الوس ائل الاحترازي ة وتطبيقها كعقوبات زجرية ولكن بشرط هو أن تكون بن اء عل ى جريم ة س ابقة لأن ه لا يمكن 
 كل خط ورة اجتماعية بالغة وذلك لحرص المشرع ان الوض ع يشمعاقبة شخص على جريمة لم يرتكبها حت ى ل و ك 

أن على حماي ة الحري ات الفردي ة فم ثلا الش خص الذي يمارس نشاطا صناعيا لا يجوز مقاض اته وغل ق محل ه دون 
 من ه أي فعل من شأنه الإضرار بالبيئة .   يصدر

 .الاحترازيةالمبررات النظرية لاعتماد الوسائل 

الجرائم البيئية المستمرة رغ م تطبي ق  العقوب ات التقليدي ة عل ى مرتكبه ا كالحبس والغرامة المالية هناك من 
ذلك لا يحقق الردع المطل وب فم ثلا تس رب الغ ازات السامة من مداخن بعض المصانع، هنا يطب ق القاض ي  الأن

 ستلحق بالبيئ ة فيم ا بع د ولك ن نج د أن عقوب ة ضرار التيعل ى مالك ه عقوب ة جزائي ة واحدة ولا يعاقبه عن الأ
الغرامة أو السجن ليست كافية وحدها لحل المشكل حتى لو تض اعفت ف ي حال ة الع ود، لأن صاحب المصنع 
قد يدفع الغرامة وقد يقض ي م دة الح بس لكن ه لا يتخل ى ع ن مصنعه الذي يجنى أرباح م ن وراءه، وله ذا الس بب 

فقه اء عل ى قص ور العقوبات التقليدية وضرورة تبني الوس ائل الاحترازي ة  لتحقي ق حماي ة أفض ل للبيئ ة أجم ع ال
 .          1جرائم جديدة ارتكابوتتمثل في غلق المنشأة الملوثة ليضع حدا على 

للمحكمة أن . ويجوز منه ا ".. 02من قانون حماية البيئ ة ف ي الفق رة 102وهذا ما نصت عليه المادة 
..."إل ى ح ين الحص ول عل ى الترخيص ضمن الشروط المنصوص عليه ا ف ي الم ادتين  استعمال المنشأةتقض ي بمن ع 

هذا يعني أنه عندما ت رى المحكم ة أن هن اك خط ر و   2ويمكنه  ا أيض ا الأمر بالنفاذ المؤقت للحضر" 20و 19
يعتم د القاض ي ه ذا الأس لوب عن دما تكون هناك أخطار على ا، حي ث بيئي من منشأة يأمر بحضر استعماله
 البيئة لا يمكن تداركها في المستقبل.  

                                       
 .  65ص  1992ديسمبر  2/11القاهرة  –قطب وقائع الدورة التطبيقية في مجال تقييم الآثار البيئية محمود  –محمد  -1
 .  الذكرمن قانون حماية البيئة السابق  10-03من قانون  102المادة 2
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 المبررات الواقعية للوسائل الاحترازية في حماية البيئة.  -أ

المشرع في العقوبات التقليدية على الج رائم المرتكب ة ف ي ح ق البيئ ة   ولكن ثبت في الواقع أنها  اعتمدلقد 
غير قادرة عل ى ردع المج رمين والقض اء عل ى المش كل نهائيا لذلك يجب دعمها بالوسائل الاحترازية الت ي أثبت ت 

  فعاليته ا عل ى أرض الواق ع أكثر من العقوبات التقليدية. 

الأثرية فتجد أو الأراضي  الأراضي الفلاحيةالإحترازي ة كالبن اء عل ى  الجرائم التي تحت اج إل ى الت دابير ومن
 أن عقوبة الحبس والغرام ة لا تح ل المش كل بينم ا إذا تم هدم المبنى وإزالة آثاره يكون أضمن لسلامة البيئة.  

 الاحترازية.أنواع الوسائل  -ب

وذلك يك ون ب أمر م ن المحكم ة حت ى لا يس تمر ف ي نشاطه الملوث وقد يكون غلق المحل أو المنشأة: -1
 قد يكون نهائيا.  لغلق مؤقتا و ا

ال وطني لك ن إيمانا م ن المشرع بأن أخطار التلوث  الاقتصادفبالرغم من أن هذا الإجراء أكث ر ت أثيرا عل ى 
ضررها على المجتمع اكب ر م ن ض رر غل ق منش أ له ا أهُية اقتصادية ولهذا يأمر بغلقها عقوب ة لل ذين لا ي أبهون 

  الحياة والصحة الجيدة.          هُه ا الحق فيبحق وق الإنس ان أ

سواء  اعن ملكيتهيسلط الحجز على جميع الوسائل المس تخدمة ف ي الجريم ة بقط ع النظ ر  :الحجـز-2
كانت من ملك الفاعل أو ملك للغير حي ث يك ون م ن ح ق القاض ي حجزها وإيداعها خزينة الدول ة وه ي م ن 

الي ة للمحكوم عليه والأصل في الحجز أنه من العقوب ات الإداري ة لك ن عن دما ي أمر ى الذم ة المالعقوب ات الم ؤثرة عل 
به ا القاضي الجزائي فإنها تعد من الوس ائل الاحترازي ة بحي ث بع دما ي تم الفص ل ف ي الدعوى يتم الفصل في الحجز. 

 أو تركها.  وللقاضي س لطة تقديري ة واس عة ف ي تس ليط عقوب ة الحجز 

منها على  03م ن ق انون حماي ة البيئ ة ف ي الفقرة  102تنص الم ادة  عادة الحال إلى ما كانت عليه:إ-3
ما يلي : " كم ا يج وز للمحكم ة  الأم ر بإرج اع الأم اكن إل ى حالتها الأصلية في أجل تحدده " ونلاح ظ أن 

بع ض المنش آت الض ارة والت ي ل م يتحص ل أص حابها  المش رع أم ر به ذه العقوب ة للمحافظ ة على نظافة البيئة من
هي عقوبة تكميلي ة ردعي ة لأن اله دف م ن في المجال البيئي هو عل ى ترخيص مسبق من السلطات المختصة، و 

وغي ر المنظم مثل المؤسسات الضارة بالصحة والمزعجة داخ ل التجمع ات  الاستغلال المفرطحماي ة البيئ ة م ن 
من   ه العقوبةهذلأراضي الفلاحية أو رمي النفايات ف ي أم اكن له ا أهُي ة بيئي ة، وتعتب ر في أو البن اء السكنية 

 أحسن العقوبات التي تعيد للمحيط نظافته وجماله.  
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ف ي الأحك ام أنه ا علني ة ولك ن أحيان ا لا يكتف ي المش رع بالعلانية الصادرة  لالأص :الحكمنشر -4 
خالف ة مة وإنما يطلب إض افة إل ى ذل ك نش ر الحك م ليطل ع عليه الجمهور ويعلم بمضمون وحقيق ة المبجلسة المحك

لأن قض ايا التل وث تم س الجمه ور مباشرة، ويكون النشر عادة في إح دى الص حف إض افة إلى إلص اق منطوق ه  
مك ان إقام ة الج اني الأخيرة، ويعتبر النشر وسيلة  الجريم ة أو  ارتكابف ي المنطقة التي صدر فيها الحك م أو مك ان 

يب المحك وم علي ه في إعتباره لدى المتعاملين معه وفقدان ثقتهم في ه ومن ه هب وط ردعية فعّالة لجرائم البيئ ة كون ه يص 
الح بس  على هذه ما يخشاه رجال الأعمال والص ناع فه م يفض لون عقوب ة الغرام ة المالي ة و  المادية وهذامكاس به 

 هات المعنوية الأخرى.  العقوبة وذلك لأنه ا ت ؤثر عل ى مس تقبلهم المهن ي وتحق ق ال ردع ل دى الج

ومنه فان الجريمة البيئي ة تتمي ز بخصوص يات ع ن ب اقي الج رائم الأخ رى سواء من ناحية أركانها المتمثلة في  
الأمر مفتوحا للتأويل حسب خطورة الضرر وأهُي ة النش اط كم ا ق د عدم تحديد الأفع ال المعاق ب عليه ا لت رك 

ا أو سلبيا لأنها عادة ما تترتب عل ى نش اط اقتص ادي ذو أهُي ة لل بلاد كم ا أن النتيجة يك ون الفع ل فيه ا إيجابي
ئم الناتجة من تطبي ق غالبا ما تكون من المس ائل الدقيق ة الت ي يص عب تحدي دها خاص ة إذا تعل ق الأمر بالجرا

الجرائم البيئي ة قريب ة م ن العقوب ات  التكنولوجي ا ف ي الص ناعة، ول ذلك فق د ج اءت العقوبات الجزائية على
 الاقتص ادية أكث ر م ن العقوبات العادية وتبرز في ذلك أهُية العقوبة المالية لهذا النوع من الجرائم.       

 اري وتطبيـق نظام المسـؤولية المدنيـة علـى الأضـرار البيئية.المطلب الثاني: الجزاء الإد

امتي ازات الس لطة العام ة بإمكانه ا ف رض قراراته ا   وتنفيذها دون حاجة إلى إن الإدارة بما تتمتع به من 
مه ا باهتمامات ه، اللجوء للقض اء، وله ا أيض ا س لطة تقديري ة ف ي بع ض القضايا الهامة بحكم قربها من المواطن وإلما

 جزاءات علىله ا تت دخل الإدارة بف رض فف ي حال ة التج اوزات الماسة بالبيئة وعدم إحترام الق وانين  المنظم ة 
المتسببين في ذلك، لك ن هن اك بع ض التج اوزات الت ي تتس بب ف ي أض رار بمصالح البيئة تتطلب اللجوء إلى القضاء 

 ومن ه ت م تطبيق نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية.   للحص ول عل ى تع ويض ع ادل

المواثيق الدولي ة الت ي تض من للأش خاص ح ق التمتع ببيئة سليمة منها  التعويض هنا نجده في وأساس
لج س نعا الأم راض. ومن هالإعلام العالمي لحقوق الإنس ان ال ذي يض من ح ق ك ل ف رد في صحة جيدة خالية من كل 

الأض رار البيئي ة ف ي )فرع الج زاء الإداري ف ي )ف رع أول( ثم نبحث في كيفية تطبيق نظ ام المس ؤولية المدني ة ع ن 
 ثاني(.  
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 الفرع الأول: الجزاء الإداري.  
 للقضاءتفرض الإدارة جزاءات على المخالف ات المرتكب ة ض د تش ريع البيئ ة بواس طة اللوائح وبدون اللجوء 

 ات، ومن ه ف رض من أهُي ة ه ذا الن وع م ن الحماي ة ف ي مرون ة السلطة الإدارية وخبرته ا ف ي كش ف المخالفتك
وتع اظم آث اره، ول لإدارة أس اليب متعددة وطرق  استفحالهالعقوب ات عليه ا بالسرعة اللازمة لتفادي الخطر قب ل 

يئ ة وذل ك بواس طة الصلاحيات والامتيازات التي منحها إي اه الق انون مختلفة في ممارسة الجزاءات المتعلق ة بحماي ة الب
از الض بط الإداري الذي يعد أقدم هيئة منوط بها مهمة حماية البيئ ة وتتمث ل ه ذه الج زاءات وبالإعتم اد عل ى جه 

 ف ي    ما يلي :  

 أولا: وقف النشاط.

ش آت المص نفة وب دون ت رخيص وتسببت في أضرار تمس منشأة غير واردة في قائم ة المن إذا تم إستغلال
م ن ق انون حماي ة البيئ ة فإن الإدارة تتبع إجراءات معينة بشأنها تتمثل في أنه ي تم  18بالمصالح البيئية ف ي الم ادة 

ه أجلا ل  حيث حددالبيئة ي تعده مص الح إع ذار المس تغل م ن ط رف الوالي ويكون ذلك بناءا على التقرير الذ
لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأض رار المثبت ة ف ي التقري ر، وإذا ل م يمتثل المستغل في الأجل المحدد له 

قت ة والض رورية تقوم الإدارة بوقف س ير المنش أة إل ى ح ين تنفي ذ الإجراءات المفروضة علي ه، وإتخ اذ ك ل الت دابير المؤ 
وقف مؤقت  نوعان فهناكوالوق ف  1بما في ذلك دفع مستحقات المس تخدمين مهم ا ك ان نوعها  أةالمتعلقة بالمنش
و لقد ثار جدل فقه ي بش أن الطبيع ة القانوني ة للغل ق كعقوبة فهناك من يرى أنه ليس عقوبة إنما  ووقف نهائي

لى أساس أن الغلق أو الوق ف ف ي الق انون ري ة لكن تعرض هذا الرأي للنقد عه و مج رد ت دبير م ن الت دابير الإدا
بينما ت رى محكم ة ال نقض الفرنس ية أن الوقف يشكل  2الع ام يجم ع بين العقوبة الجزائية ومعنى التدبير الوقائي

المجال البيئي فإننا نتكلم عن  خروجا عن مبدأ شخصية العقوبة وأن ه عقوب ة عيني ة أش به بالمص ادرة العامة، لكن في
م ن تش ريع  25ول يس الوقف الجنائي، ومنه  فإن المش  رع الجزائ ري ف ي الم ادة  للنشاط الملوثلوق ف الإداري ا

البيئ ة يقصد بالوقف المؤقت  ونستنتج ذلك من خلال إلحاق الغل ق بعب ارة " إل ى ح ين تنفي ذ الشروط المفروضة 
التي نصت على الغلق   14/03/1998الم ؤرخ في  98/339م ن المرس وم 29الم ادة   "و منها أيض ا ن ص

، ومن ه ف إن المش رع الجزائ ري قد اخذ بالغلق المؤقت في النصوص المتعلقة بالبيئة كعقوب ة إداري ة والعل ة م ن 3المؤقت

                                       
 من قانون حماية البيئة السابق.   10- 03من قانون  25المادة  -1
 .حماية البيئة السابق من قانون  10-03من قانون  102المادة  -2

 ا السابق.  98/339من قانون  29المادة 3-
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الخطر يضع حدا للنشاط  أخرى باعتبارهة ه ذا الإجراء هي إيلام  مرتكب المخالفة لأنها أشد م ن أي عقوب ة إداري 
 1عل ى البيئ ة والص حة العام ة ويحقق ال ردع المطل وب خاصة وأنه يفوت فرصة الربح لأصحاب المنشآت الغير شرعية.

 .صسحب الترخيثانيا: 

منص وص  ل كيك ون ذإن المشرع قد أعطى للإدارة المختصة وه ي ال وزير المكل ف بالبيئ ة وال وزير المعني عندما 
لمعم ول ب ه ولل والي ولرئيس المجلس الشعبي البلدي سلطة منح الت رخيص للمنش آت الت ي يش كل ا ف ي التش ريععلي ه 

إنش اءها خطرا على البيئة كما منح لهم سلطة س حبه ف ي حال ة مخالف ة أص حابها للإج راءات القانونية والتنظيمية 
 التي تحمي البيئة .  

وللمستقبل بواسطة  بالنسبة للماضيالإداري م ن قوت ه القانوني ة  السحب الإداري بأن ه تجري د الق رار ويعرف
 . 2السلطة الإدارية المختصة

و رغم أن القرارات الإدارية الفردي ة الت ي يكتس ب أص حابها حقوق ا لا يمك ن سحبها لأن هذا القرار يعد 
لحماية البيئة، وعلى ذلك فقد  كاستثناءحبه  بينم ا الق رارات التنظيمي ة يجوز لها  س من اخطر الإج راءات الإداري ة

منح المش رع ل لإدارة ف ي ك ل القرارات التي تتخذها بشأن البيئة والتي تتضمن م نح ت رخيص ورغ م أن أص حابها 
 ى ذل ك وذلك بالنظر إلى الموازنة يكتسبون حقوقا عليها أن تسحب قراراها مت ى ارتكب ت المخالف ات الرامي ة إل

صلحة العام ة والمص لحة الخاص ة في رجح الأول ى على الثانية لأنه حق الأجيال الحاضرة وأجيال المس تقبل، بين الم
ولك ن ه ذا الس حب يج ب أن يكون وفق مق اييس وش روط قانوني ة إذا خرج ت عنه ا الإدارة يعتب ر قراره ا مشوب 

 ا الج راء إلا ف ي الحالات التالية :  ف ي اس تعمال الس لطة ولا تلج أ إل ى ه ذ الانحرافبعيب 

المشروع يؤدي إلى خطر ي داهم النظ ام الع ام ف ي أح د عناص ره الثلاث إما الصحة العامة  استمرارإذا كان  
 ورية التي أل زم المش رع توافره ا، وك ذلك، وإذا ل م يس توفي المشروع الشروط الضر السكينة العام ةوإما الأمن الع ام وإم ا 

إذا توق ف العم ل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يح دد ها الق انون، إذن يعتب ر س حب الت رخيص م ن العقوبات 
 الردعية لأنه يشل حركة المنشأة نهائيا.  

                                       
 .  316الجيلاني عبد السلام أرحومة ، "حماية البيئة بالقانون".المرجعالسابق.ص-1
 .  549ص  1994دار المطبوعات الجامعية.سنة-القانون الإداري-د. ماجد راغب الحلو-2
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ب أخرى مشابهة له في مجال إلى عقوبة سحب الترخيص التي تتمت ع به ا الإدارة ف إن له ا أس الي وبالإضافة
 لك كل ه رغب ة م ن المش رع ف ي توس يع نطاق الحماية وهي:  حماية البيئة وذ

التحفظ أو المنع من اس تعمال آل ة أو م ادة خط رة أو مص ادرتها أو إع دامها وذل ك لكون هناك مواد ذات 
حفظ الإداري تت دخل لمنعه ا أو ال ت لطة الضبطسخطورة خاص ة عل ى الص حة والس لامة العام ة حي ث أن ه بواس طة 

نظرا  رمي القمامة مثل يالمنع نهائيكون ، مثل منع استخدام مبيد زراعي خطير وقد مص ادرتها وإعدامهاعليه ا أو 
 1على الترخيص.لخطورته على البيئة وق د يك ون المن ع مؤق ت حت ى الحص ول 

 ثالثا: العقوبات المالية.  

عل ى مرتك ب المخالف ة البيئية يلزم بدفعه بدلا من متابعته  الغرامة الإدارية هي مبل غ م ن الم ال تفرض ه الإدارة
جنائي ا وفي المج ال البيئ ي نج د كث رة اس تعمال الغرامة المالية نظرا لسهولة فرضها وسرعة اس تفاءها وخلوه ا م ن الآث ار 

داري ة الأخرى ولكن يجب أن تكون لا ت ؤثر عل ى اس تمراره بالمقارن ة م ع الج زاءات الإالجانبي ة على الاقتصاد بحي ث 
وقد يضع معايير لتقديرها وق د يخ ول ل لإدارة س لطة تقديري ة  2محددة مسبقا بق انون بحي ث إم ا يق درها ب رقم مع ين 

 ف ي الموعد وبالشروط للاستئنافنهائي ا ولكن ه قاب ل  ف ي وض عها كله ا   أو جزء منها، وق رار الإدارة بالغرام ة ل يس
 التي يحددها القانون .  

أشاد بعض الفقهاء بدور الغرامة الإدارية لأنه ا تخف ف م ن أعب اء الس لطة القضائية كما تعتبر كبديل  ولقد
ص لح إلا للمخالف ات البس يطة قال بعض الفقهاء أنه ا لا ت المعنوي لكنللأنظم ة الت ي لا تأخ ذ بمس ؤولية الش خص 

في بحيث أن هناك مشاريع ذات أرباح كبيرة مقارنة م ع حج م الغرام ة ف لا ت ؤثر عل ى ولا تحق ق ال ردع الك ا
 3أصحابها.

 

 

 

                                       
 291ئة بالقانون"،المرجعالسابق.صالجيلالي عبد السلام أرحومة، "حماية البي-1
 . 314السابق.ص الجيلالي عبد السلام أرحومة، "حماية البيئة بالقانون"المرجع-2
 . 315بالقانون"المرجع السابق ص الجيلالي عبد السلام أرحومة،"حماية البيئة 3



 .ني: الوسائل القانونية المعتمدة لتطبيق القيود البيئية الواردة على حق الملكية العقاريةالفصل الثا

 

84 

 

 لرقابة الإدارة بواسطة الرسوم البيئية:   وخلاصة

هذه الجباية لم تؤدي دوره ا ال ذي أنش أت م ن أجل ه وذل ك لأن المشرع لم يحدد بدقة  فإنه يمكن القول أن
بالرس وم البيئي ة وحم ل أص حاب المنشآت الملوثة دفع الرسوم إلا أن هؤلاء يحمّلون ذلك العبء المكل ف النه ائي 

 للمستهلك. 

 ئية.  الفرع الثاني: تطبيق نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار البي
ويكون ذلك بإلزام المسؤولية المدنية هي الأثر المدني ال ذي يرتب ه الق انون عل ى الجريم ة البيئي ة بحكم القضاء 

المخطئ بجبر الضرر ع ن طري ق التع ويض الم ادي أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الضرر، لك ن م ا يلاحظ 
من خلال  له ا وكذارائم العادية م ن حي ث طبيع ة الض رر والأس اس الق انوني عل ى الجريم ة البيئي ة أنها تختلف عن الج

ية لم يعرفه القض اء الم دني ف ي القض ايا التقليدية وهي تقوم بمجرد أن يلوث الشخص إدخال نوع آخر من المسؤول
 البيئ ة حت ى ب دون خط أ وتتجس د ف ي مبدأ الملوث الدافع.  

 ن المسؤولية المدنية على الضرر البيئي.  أولا: أساس التعويض ع

س ها الق انون ف ي القانون العام من جهة وفي تجد المسؤولية المدنية الرامية للتعويض عن الضرر البيئ ي أسا
تج د أساس ها القانوني في المواثيق الدولية والتي تضمن للأشخاص حق  أخ رى حي ثالقوانين الخاصة م ن جه ة 

 يمة منها:  التمتع ببيئة سل

صحة جيدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: فهو يضمن الحق في الحي اة وك ذا ح ق الف رد ف ي التمتع ب 
 :هاعتبر الفق، كم ا ن ص عل ى نف س الح ق الم ؤتمر الأوروبي الخاص بحماية الطبيعة، وقد 1خالية من كافة الأمراض

ساسية وصنف ض من الحري ات العام ة ومن ه يج ب أن تخص ص ل ه أن الح ق ف ي البيئ ة الس ليمة م ن الحقوق الأ
 . 2 بقية عل ى الحق وق الأخ رى، ونف س الرأي ذهب إليه القضاء الفرنسيل ه أس باعتبارهإجراءات تتماشى مع طبيعته 

                                       
 . 25في المادة  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  -1
 زكمر جمعية حماية المدن بشأن الأعمال المتعلقة ببناء  هاتكحر في الدعوى التي  JALLIER BOURGONمحكمة  -2

 OREYS MALVILLE نووي في مدينة. 
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لبيئة في المتعلق بحماية ا 10-03م ن الق انون  03أما فيما يخص القوانين المتعلقة بالبيئ ة فت نص المادة 
ه الملوث ة يج ب ك ل ش خص يتس بب ف ي إلحاق الضرر بالبيئة من خلال أنشطت  يل ي:إطار التنمية المستدامة إلى ما 

 من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الطبيعية.   تدابير الوقايةأن يتحم ل نفق ات ك ل 

م  ل التع  ويض ع  ن الأض  رار الناجم  ة عنه، أو يقوم بإعادة الأماكن إلى إذن م  ن يق  وم بتلوي  ث البيئ  ة يتح
 الضرر البيئيما سبق نستنتج أن المسؤولية المدنية عن  ك ون ذل ك ممكن ا، وم ن خلالحالته ا الطبيعي ة عن دما ي

فيها، فبمجرد  أ مس تبعديك ون التع ويض فيه ا على أس اس موض وعي يتمث ل ف ي إثب ات حص ول الض رر لأن الخط 
ويلزم بالتعويض عن ه أو بجب ر حدوث ضرر بيئي وتوفر علاقة الس ببية بين ه وب ين نش اط الش خص تقوم المسؤولية 

 الض رر م ن تس بب في ه، ولك ن الضرر البيئي يتميز بجملة من الخصائص هي:  

: ومعن   ى ذل   ك أن   ه يص   يب ش   يء ممل   وك للجميع وليس لشخص مع   ين الضرر البيئي ضرر غير شخصي-أ
وارد الطبيعية الت      ي ه      ي ح      ق الخاص      ة والعامة للمجتمع، لأنه يصيب الم يم      س بالمص      لحةبذات      ه، إذن فه      و 

للجمي        ع ومن        ه لا يمكن تكيف الضرر على أنه شخصي عندما تتضرر البيئ        ة ف        ي أح        د عناص        رها المهمة 
 1للحياة.

 ه و ذل ك ال ذي  الضرر المباشرمباشـر: الضرر البيئي ضرر غير حال وغير -ب

  دما تنظ ر لآث ار التلوث فهي تظهر بعدتظهر آثاره السلبية مباشرة بعد حدوث الفعل الض ار، ولك ن عن
ع ات الس كانية م دة طال ت أم قص رت، فم ثلا الضوض اء الت ي تح دثها بعض المصانع والآلات القريب ة م ن التجم

تتس بب ف ي أم راض خطيرة تتمثل في تغيير المحتوى الهرموني للدم مما ينتج عن ه ازدي اد ف ي نبض ات القلب وضيق 
ة الدموية، خاصة إذا تك ررت لع دة م رات، لك ن هن اك ما هو ضرر مباشر للبيئة كعملي ة الص يد ف ي في الأوعي

ا، لكن يبقى التلوث هو أخط ر ه ذه الأن واع وأكثره ا ت أثيرا ل دلك ف إن من اطق محرم ة وقط ع الأخش اب وغيره
 ط مباشر .أغلبية الأضرار البيئية هي أضرار غير مباشرة، والقليل منها فق

تتمثل في كونه  البيئي الجديدة للضررالمي زة  : إنالضـررالضرر البيئي يعتبر صنف جديد من أصـناف -
 2ا فم ثلا القض اء عل ى أص ناف من الأوساط الطبيعية فإنه يجعلها تنقرض في المستقبليمس الحاضر والمستقبل مع 

 الدافع.ثانيا: مبدأ الملوث .  

                                       
 . 169حميدة جميلة. " الوسائل القانونية لحماية البيئة "،المرجع السابق ص  -1
 . 170ص :حميدة جميلة. " الوسائل القانونية لحماية البيئة "، المرجع السابق  -2
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هو مفهوم اقتصادي يعن ي أن الس لع أو الخ دمات المعروض ة في السوق يجب أن تعكس مبدأ الملوث الدافع 
أن الموارد الطبيعية ضمن عوامل الإنتاج والت ي  اعتبر، حي ث 1كلفة المواد المستعملة بما في ذل ك الم وارد البيئي ة 

هوم سياس  ي ه و أن التل وث يتحمل ه لتحطيمها، كما له مفستؤدي  بمجانتيها يج ب دف ع ثمنه ا، لأن ه ل و عملنا
 م ن تسبب فيه وليس الخزينة العامة .  

 الدافع.مفهوم الملوث -أ

، والملوث الدافع في 2م ن يتس بب بص ورة مباش رة أو غي ر مباش رة في إح داث ض رر بيئي هو الملوث:
نشآت المصنفة إما إل ى التص ريح أو ي يخضع حسب قانون المال ذ العون الاقتصاديمفهوم الق انون الجزائ ري ه و 

ل م تح دد لن ا الملوث ما  10-03م ن ق انون 3بينما نج د الم ادة 3الت رخيص المس بق م ن السلطة الإدارية المختصة.
قتضاه إذا كان شخص طبيع ي أو معن وي ونستش ف ذل ك م ن قوله ا ".. مب دأ التلوث الدافع هو ال ذي يتحم ل بم

التلوث م ن  تدابير الوقايةو نفقات كل   بب نش اطه أو يمك ن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئةك ل ش خص يتس
ال دافع تق وم في ه المسؤولية المدنية  ومبدأ الملوث، 4منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتهما الأصلية" والتقليص

ل المسؤوليات في بعض الحالات مثل تلوث الماء ولك ن نظ را لت داخ5حتى بدون خطأ بل المسؤولية هن ا مفترض ة 
حت ى ن تمكن م ن تحدي د  العون الاقتصاديأن يطبق هذا على مستوى  الفق ه بنفاي ات المن ازل، فق د إستحس ن

لوث لكن مس ؤوليته ولكن هذا القول أيضا يعرف نق ائص لأن الظ اهر ه و أن الع ون ه و ال ذي ي دفع تكاليف الت
 دفعها المس تهلك م ن خ لال الرس وم المفروض ة عل ى السلع من طرف العون الاقتصادي.  في الواقع ي

 .المجالات التي يشملها مبدأ الملوث الدافع -ب

يطبق هذا المبدأ في المجالات التي تخ ص التع ويض ع ن الأض رار المباش رة الت ي يتسبب فيها ملوث البيئ ة 
"...و نفق ات ك ل 10-03من ق انون  03 اطات الخط رة أو الخاص ة، بنص المادة ونفق ات الوقاي ة بالنس بة  للنش

نج د أن ه ق د  2002خلال الرج وع لق انون المالي ة لس نة الت دابير الوقائي ة م ن التل وث والتقليص منه..."، ومن
                                       

 53وناس يحي، "تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"، المرجع السابق  -1
2 HARRIS SMETS/ le principepollueur«  payeur  un principe économique  érige en principe de 

droit de l’environnement RGDIP tome 97 -1993 N° : 2 P 355 .  -  

 2002. معيار قانون المالية لسنة  54ي،"تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"، المرجع السابق ص وناس يح -3
 من قانون حماية البيئة السابق.  10-03من قانون  3لمادة ا -4
 . 54وناس يحي،"تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"، المرجع السابق ص  -5
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ال دافع فإنه ا  مبدأ الملوث ملت الأوروبي ة الت ي ش والدورية كالقوانييناشتمل التعويض على النش اطات المس تمرة 
لوث التهي: مصاريف الإجراءات الإدارية المتعلقة برص د ح الات  توس عت ف ي تطبيق ه إل ى مج الات أخ رى

عنه ا كعمليات الرقابة والقياس والتحليل التي تخض ع له ا المنش آت المص نفة والأض رار الناتجة في حالة  والكشف
مبالغ الوقاية من حالات التلوث ع ن  1988 د أض افت منظم ة التع اون الأوروب ي س نة، ولق1عدم احترام ذلك 

حالة ما إذا تجاوز أحد الملوثين الحد المسموح ب ه  وس بب ذل ك المشروع: في  التلوث غيرطري ق الح وادث، وك ذلك 
معينة لمكافحته  ةتعين طريقر للح دود ل م ض رر للغير يلزم بتعويضه كما يلزم بدفع الغرامة، ولك ن بق ي التل وث العاب

 2القانون الدولي.دول ي به ذا الش أن فه ذا المبدأ غير مكرس بصورة واضحة في  اتفاقوذلك لكون أنه لم يوج د 

 عـن الأضـرار المترتبـة عـن النفايـات المنزلية.   للجماعات المحليـةالمدنية  ةثالثا: المسؤولي

والمحيط النفايات المنزلية له علاق ة وطي دة م ع موض وع الحف اظ على نظافة البيئة  إن موضوع تسيير        
 تسيير النفاياتالأخير مرتبط بموض وع الوقاي ة ف ي مج ال الص حة العامة ومن ه نس تنتج العلاق ة التالي ة : إن ع دم  وهذا

وزارة ة العام ة، ونظ را للعناي ة الكبي رة التي أولتها يئة ومنه يؤثر على الصحالمنزلي ة ي ؤدي بالضرورة إلى تلويث الب
المتعلق بحماية البيئة  الاستعجاليبهذا الموضوع فق د جعلت ه م ن أه م المح اور لبرنامجها و البيئة والطاقات المتجددة 

ومن ه نج د خل ط ف ي يير النفايات المنزلية ولك ن الس ؤال المط روح هن ا ه و ع دم تحديد القانون للجهة المختصة بتس
الق وانين بشأن تحديد مسؤولية الجهة المختصة بذلك، ويعتبر تحدي د الجه ة المختص ة بتس يير النفايات المنزلية له 
أهُية كبيرة لأنه من جه ة يس تفيد المواطن ون م ن النظ ام حت ى يمارسوا أعمالهم في حرية تامة ومن جهة أخرى 

كمرفق الصحة م ثلا وللج وء للنظاف ة الخاص ة،    3بء ع ن الكثير من المرافق الأخرىي ذلك إل ى تخفي ف الع يؤد
وذل ك لأن النظافة العامة تخفف من أعباء النظافة الخاصة ولكن نظ را للخل ط ب ين مسؤولية البلدية ومسؤولية 

م ن  96للولاية منه ا ن ص الم ادة  ك م واد تحمل المسؤوليةالولاية فإنه م ن الص عب تحدي د الجه ة المس ؤولة، فهن ا
ويقص د به ا عناص ر   4المتعل ق بالولاية بنصها " إن الوالي هو المسؤول ع ن النظ ام الع ام "09-90الق انون رق م 

ذا ما أكدته المادة النظام العام الثلاث من بينهما حفظ النظافة العام ة باعتب ار ال والي مم ثلا للدول ة ف ي ذلك وه

                                       
1 MARTINE REMOND GOUILLOUD .du droit de lecture .essai sur le droit de - 

l’environnement. PUF 1ere édition. PARIS 1989.p 163.  

 . 61وناس يحي،"تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية"، المرجع السابق ص2-
ص  2003-1ة عن الأضرار المترتبة على النفايات المنزلية"، مجلة العلوم القانونية و  الإدارية رقمليبدران مراد ،"المسؤولية المدنية للجماعات المح -3

103 . 
 ، المتعلق بالولاية السابق .  09- 90من القانون  96لمادة  -4
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النظاف ة العمومي ة تح ت  يمارس صلاحياتأن رئ يس المجل س الشعبي البلدي   اعتبرتمن ق انون البلدية عن دما  69
المركزي للدولة  الخاضعة للنظام، وه ذه المادة اعتبرت أن الب وليس الإداري مرف ق م ن المراف ق الوطني ة 1س لطة ال والي "

على عاتق الولاية، لكن   لن ا المس ؤولية المدني ة لحفظ النظافة العامة تقعالي وه ذه الم واد تب ينممثلة في شخص الو 
من ق انون البلدي ة الت ي ت نص  139بالمقابل نج د أن هن اك م واد أخ رى تحمل مسؤولية ذلك للبلدية منها المادة 

من  32ل رأي ذهب ت إلي ه المادة ،ونف س ا2اتق البلدي ة عل ى أن ه   " تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية على ع
المتعل ق بتس يير النفاي ات ومراقبته ا وإزالته ا بنص ها  " تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية وما 19-01قانون 

  ا البلدي  ة م  ن الإداري الت  ي ت  تحكم فيه سلطات الضبطش ابهها عل ى ع اتق البلدي ة   وه ذه الم واد إعتب  رت أن 
المتعلق بحماية الصحة  05-85م ن ق انون رق م  42و 29يئ  ات  اللامركزية، ونفس ال رأي ذهب ت إلي ه الم واد اله

 .     3وترقيتها ونس تنتج م ن ذل ك أن البلدي ة ه ي المس ؤولة ع ن تسيير النفايات المنزلية

من الأمر  07ني ة فق د جاءت المادة بتحم ل المس ؤولية المدإذن أمام هذا الخلط في تحديد الجه ة المختص ة 
المتض من قانون الإجراءات المدنية حاسمة للأمر حيث جعل ت 08/07/1966الص ادر بت اريخ  154-66رق م 

 يمثلان الدولة وأي تمييز بينهما ليس له أهُية .   باعتبارهُاالمس ؤولية المدني ة عل ى البلدي ة والولاية معا 

المتعل ق بالولاي ة حي ث أشارت هذه المادة فقط 09-90م ن ق انون  78لمادة و نفس الرأي ذهبت إليه ا
ملي ة التنس يق ب ين البلدي ة والولاي ة ف ي مج ال الأعم ال الوقائي ة م ن الأوبئ ة  ولق د ذه ب ال بعض إل ى الق ول أن ه لع

الت ي تتحم ل مس ؤولية التعويض عن الأضرار  ممثلة للدولة فإن ه ذه الأخي رة ه ي باعتبارهاعن دما تتص رف الولاي ة 
اره ا ممثل ة للجماع ات المحلي ة فهي التي تتحمل عبئ ذلك ولك ن نج د أن ه عل ى البيئية  بينما إذا تصرفت باعتب

م ن ج راء النفايات  التلوث البيئيأن البلدي ة  وحدها هي التي تتحمل مسؤولية الأضرار الناجم ة ع ن  أرض الواقع
تكون أكثر من بلدية ترمي  نزلية وذلك بغض النظر عن الصفة  التي تتص رف به ا  وه ذا م ا يفس ر  عندماالم

نفاياتها ف ي نف س المزبل ة ف إن البلدي ة الواق ع ف ي دائرتها هذه المزبلة هي التي تتحمل عبئ التعويض عن الأضرار 
 الناجمة منها . 

 

                                       
 ، المتعلق بالبلدية السابق .  08- 90من القانون  69المادة 1-

 بالبلدية السابق .المتعلق  08- 90من القانون  139المادة  -2
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 ن الأضرار المترتبة عن النفايات المنزلية.  أساس المسؤولية المدنية ع -أ 

ولية س واء كان ت مدني ة أو جنائي ة لا ب د م ن توافر الأركان ال ثلاث وه ي نحن نعلم انه لكي تقوم أي مس ؤ 
، لك ن نظ را لخطورة بعض الجرائم وعدم إثبات خط أ فيه ا فق د ج اءت نظري ة 1الخطأ والض رر والعلاق ة الس ببية 

ة ع ن  الأض رار المترتبة عن اطر لس د الفراغ الذي وجد في هذا الجانب ومنه فإن أس اس المس ؤولية المدني المخ 
النفايات المنزلية نجده تارة يقوم على أساس الخط أ وهن ا يش ترط الخط أ المرفقي البسيط وذلك لكون مرف ق النظاف ة 

المنزلي ة تف وق  تسيير النفاياتلا إذا كانت المشاكل المترتبة عن إ 2العام ة م ن المف روض لا تعتري ه أي ة صعوبات،
بلدية كعدم وجود المال اللازم  أو الوسائل المتخصصة وهن ا تق وم مس ؤولية الخط أ المرفقي الجسيم، لأن ق درات ال

لس الشعبي البلدي مهام الخدمة هنا تكون مقع دة وتتطل ب إج راءات غي ر عادي ة . وفي حالة ما إذا قام رئيس المج
ام بخدمة معينة، هنا نأخ ذ ب الجمع ب ين المسؤوليات، بخط أ شخص ي تس بب ف ي ض رر للغير كالتأخر مثلا في القي

وف ي هذه الحالة يستحسن أن يقوم المتضرر بمطالب ة التع ويض م ن البلدي ة حت ى يحصل على التعويض بسهولة ثم 
وع عل ى رئ يس المجل س الشعبي البلدي ولكن يستطيع المتضرر أن يطال ب ه ذا تحتفظ البلدي ة بحقه ا ف ي الرج 

لأخي ر ب التعويض، أم  ا إذا رتب ذلك وفيات فتقوم في هذه الحال ة  المس ؤولية الجنائي ة، وهن ا ق د يك ون الخط أ ا
،و قد تقوم 3الخطأ الشخصيالمس ؤولية الجنائي ة ب فكرة ارتباطمرفقي وقد يكون شخصي وذلك بعد الع دول ع ن 
  ذه المسؤولية يجب أن تتوفر الشروط التالية :   مسؤولية البلدية على أس اس المخ اطر وحت ى تق وم ه

 بذواتهم.يجب أن يصيب الضرر فردا معينا أو أفرادا معنيين  – 1
ويجب أن تكون هذه الأضرار على درج ة كبي رة م ن الجس امة بحي ث تتج اوز الأضرار  – 2

 لعادية.ا
وجود  المتضرر فقطيكون هناك خطأ ثابت ف      ي جان      ب المس      ؤول وهن      ا يثب      ت  ألايجب  – 3

 له.علاقة بين البلدية والضرر الحادث 

                                       
 المتعلق بحماية البيئة السابق.  10-05من قانون رقم  124المادة  -1
 - 111لة العلوم القانونية والإدارية  السابقة ص نزلية" مجبدران مراد ."المسؤولية المدنية للجماعات المحلية عن الأضرار المترتبة عن النفايات الم -2

112-114 . 
 113بدران مراد،"المسؤولية المدنية للجماعات المحلية عن الأضرار المترتبة عن النفايات المنزلية"، المرجع والصفحة  -3
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القمامة الموجودة بواد سمار وهي بالقرب م ن أحي اء س كنية س ببت لمواطنيه ا الكثير من الأمراض  مثال:
لبلدي ة قامت بغلقها وهي بصدد البحث عن إجراءات بديلة ث ة عنه ا وهن ا ابسبب الروائح الكريه ة والغ ازات المنبع

، 1لها لكن نظ را لع دم وج ود مف ارغ أخرى ما يزال يرمى فيها وهنا نجد انه لا يوج د خط أ م ن جان ب البلدي ة 
ن مسؤولية ، ومنه نستنتج أطرأساس المخاولك ن توج د مخ اطر كبي رة للمج اورين وهن ا تق وم مس ؤولية البلدي ة عل ى 

 البلدية.تصريف النفاي ات المنزلي ة تق ع بالدرج ة الأول ى على عاتق 

 عليها.خصائص دعوى التعويض عن الأضرار البيئية والآثار المترتبة  -ب

ير كافي لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن تطبي ق المس ؤولية المدني ة التقليدي ة عل ى الجرائم البيئية أمر غ
 ب لأن ه لا ي ؤدي للحص ول عل ى تع ويض ملائم للضرر البيئي، نظرا لما يتمتع به هذا الأخير م ن وغير مناس

ل ذلك يج ب أن   2خصوص يات وه ذا م ا عبّ ر عنه الدكتور ''فرج صالح الهريش'' في كتاب ه ج رائم تلوي ث البيئ ة 
 يلي:تقوم مسؤولية خاصة تتميز بما 

مفترض ة طالم ا ك ان الحادث صالح لإنتاج الضرر وهنا  الحادث والضررة ب ين ون علاق ة الس ببيب أن تكيج
 ينقلب عبء الإثبات فيصبح على الفاعل.  

 .  3الجريمة البيئية تمس المجتمع بكامل ه بعك س المس ؤولية المدني ة التقليدي ة الت ي تمس أشخاص معنيين

شمل الأضرار المباش رة والغي ر مباش رة وذل ك لان المسؤولية للملوث تقوم التعويض عن الجرائم البيئية ي -
خطأ كما تقوم على أس اس الض رر وذل ك لتش مل حماية الأنشطة البيئية الملوثة سواء كانت خطيرة  ارتكابعند 

 خطيرة.أو غير 

الا تعتبر مصلحة شخصية تضر ب المجتمع بكامل ه فإنه  وبما أن الجريمة البيئية لا تمس شخص معين ب ل-
لذلك ثارت مسألة م ن ل ه الح ق ف ي المطالب ة ب التعويض وهذا ما دفع بتوسيع حق رفع الدعوى لتوفير حماي ة أكب ر 

ويض إضافة إلى أيض ا للجمعي ات الايكولوجي ة المطالب ة  ب التع المتضررين يحقلعناص ر البيئ ة فبالإض افة إلى الأفراد 
صة، ولم يكتفوا بذلك ب ل ن ادى بع ض الفقه اء بض رورة إنشاء هيئة دائمة تختص في رفع الدعوى الهيئات المتخص

البيئية تتمث ل ف ي ال دعوى الش عبية تطال ب بحماية البيئة كقيمة ذاتية بغض النظ ر ع ن المص الح الشخص ية ولك ن 

                                       
 . 114زلية"،المرجع السابق ص ايات المنبدران مراد،"المسؤولية المدنية للجماعات المحلية عن الأضرار المترتبة عن النف -1
 . 20ص  1998انظر " فرج صالح الهريش " جرائم تلويث البيئة " المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، طبعة أولى  -2
  323انظر جيلاني عبد السلام،" حماية البيئة بالقانون" المرجع السابق ص  -3
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القض ية لأول م رة أم ام محكمة العدل الدولية انون الدولي عن دما ت م ط رح لقي ت ه ذه الدعوى رفض من طرف الق
نيوزيلن دا ب التعويض ع ن الأضرار التي ألحقتها فرنسا بالبيئة البحرية م ن  و حيث طلب ت اس تراليا 1973عام  

لدول  اس انع دام المص لحة له ذه ارف ض محكم ة الع دل الدولي ة عل ى أس ج راء تجاربه ا ف ي جن وب المح يط الهادي وبني
 ولكن نلاحظ الآن أن العالم يتجه لتطبيقها خاصة بعد تفاقم التلوث.  

 العامة.يعتم  د عليه  ا المسلمون في حل القضايا  الإس لام الت  يالفك  رة ش  بيهة بفك  رة الحس  بة ف  ي  وه  ذه
 1وقوامه ا ه و الأم ر ب المعروف والنه ي ع ن المنكر.

 تعويض عن الأضرار البيئية:  المحكمة المختصة بدعوى ال-ج

بما أن كل القوانين التي تعاقب على الجرائم البيئي ة ج اءت ف ي ش كل عقوب ات جنائية فإن المحكمة و  
المختصة ب التعويض ع ن ه ذا النوع م ن الج رائم ه ي نف س المحكم ة الجنائي ة الت ي ي تم تحري ك ال دعوى أمامه ا بحي ث 

ف م دني يطال ب ب التعويض ع ن ح دوث الضرر، وما يمكن أو الهيئة المختصة ب ذلك كط ر  رالطرف المتضر يتأس س 
هن اك نق ص ف ي التكف ل ب دعاوى التعويض من ناحية القضائية وهذا ما توص لنا إلي ه  في هذا المي دان أن استنتاجه

 م يتحص ل بالقضايا البيئية، ولك ن إذا ل ف ي البح ث  ولهذا فإننا نقترح أن يكون هن اك ف رع ت ابع للمحكم ة مختص
ص احب الح ق أو المتض رر عل ى التعويض من المحكمة الجنائية يكون له الحق بموج ب الحك م الجزائ ي أن يطال ب 

 أمام المحكمة المدنية المختصة. ب ه

 الآثار المترتبة على دعوى التعويض عن الأضرار البيئية:  

ترتب ة عل ى ال دعوى التقليدية وهي لتعويض وإعادة نف س الآث ار الم البيئي ة ه ي نجد أن الآثار على الدعوى
 .كان عليه قبل الحادث  إلى ماالحال 

من الق انون الم دني الجزائ ري الت ي تنص على أنه كل  124فإنه طبقا للمادة أما بالنسبة للتعويض: -1
ومنه فإنه   2ر يل زم من كان سببا في حدوثه بالتعويضفعل أي كان يرتكبه الش خص بخطئ ه ويس بب ض رر للغي 

واستنادا عل ى ه ذه الم ادة ف إن ك ل شخص يتسبب في تلويث احد العناصر  الضرورية للبيئ ة ويتس بب ذل ك ف ي 
وث أضرار للآخرين ملزم ب  التعويض وع ادة ف إن التع ويض ال ذي تطال ب ب ه إح دى الهيئات المتخصصة في ح د

                                       
 . 325المرجع السابق ص  انون" نفسانظر جيلاني عبد السلام،" حماية البيئة بالق -1
 المتضمن القانون المدني السابق.  58-75من الأمر رقم  124المادة  -2
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ة البيئة فإنه ي ذهب لص ندوق البيئ ة لتع اد ه ذه المب الغ مرة أخرى في شكل نفقات عل ى المص الح البيئ ة ويق وم حماي
 1خطورة الضرر وتبعا للظروف.القاض ي الجزائ ي بتحدي د مبلغ التعويض حسب درجة 

لي ه ه و الق انون الم دني أن أصل نظام إعادة الحال إلى م ا ك ان ع د: نجعليهإعادة الحال إلى ما كان  -2
بحي ث يكون بطلب من الأطراف، ولقد تم اعتماد ه ذا النظ ام ف ي المج ال البيئ ي، ولك ن هنا قد تأمر به المحكمة 

سلطات الإداري ة وه ذا م ا ت م العم ل به في القانون الفرنسي والقانون المص ري وتبن اه ك ذلك الجزائية كما تأمر به ال
من القانون المدني الجزائري حيث ثب ت ف ي الواق ع م دى نجاع ة ه ذا النظام  132/2زائ ري طبق ا للمادة الق انون الج

أو الأم ر بإزالة نفايات من مكان عمومي وغيرها   فلاحيةأرض كعقوبة في مجال حماية البيئة مث ل إزال ة بناي ات م ن 
تضرر كما يراعي القاضي في ذلك إمكانية إع ادة الح ال وهو أمر ج وازي للقاض ي ويك ون بطل ب من الطرف الم

إل ى م ا ك ان عليه لكن نجد أن النصوص الخاصة بحماية البيئ ة ل م ت نص عل ى ذل ك ص راحة إلا في حالات قليلة 
لائ م الحال إلى ما كان عليه هو نظام م نظام إعادةمنها قانون المياه وقانون الاستغلال المنجم ي فق ط، ونج د أن 

 2للج رائم البيئي ة لأن تطبي ق ذل ك يعي د للبيئة صلاحيتها ومناخها الطبيعي.

بيئة وهذا راجع للأسلوب تطبيق ا عل ى ج رائم ال الجزاء الأكثرنستنتج مما سبق أن الجزاء الإداري ه و و  
دارة لإس تعمال س لطتها التقديري ة ف ي الذي إتخذه المش رع  ف ي س ن الق وانين العقابي ة بحي ث ت رك المج ال مفتوح ا ل لإ

تقري ر بع ض العقوب ات وذل ك بم ا تتمت ع ب ه م ن إمتي ازات الس لطة العام ة ف ي إص دار القرارات والأوامر الخاصة 
ة خاص ة وأنه ا تح تكم عل ى أه م وأق دم جه از مكلف بحماية البيئة وهو جهاز الضبط الإداري، أما بالنسبة بالبيئ

لج زاء الم دني ف إن أه م ما يميزه في المجال البيئي هو ظهور ن وع جدي د من التع ويض إل ى جان ب الن وع التقليدي ل
المس ؤولية حت ى ب دون خط أ أو ضرر حال فبمجرد التوقع أن والمتمثل في مبدأ الملوث الدافع الذي تقوم في ه 

 ي ة  يلزم الفاعل بالتعويض.  النشاط قد يؤدي للإنتقاص م ن أحد المكاس ب البيئ

في الأخير إلى الق ول ب أن الرقاب ة الجزائي ة للج رائم المرتكبة ض د البيئة هي الرقابة الأكثر تطبيقا  ونُلص
الإداري هي رقابة معروفة حتى قبل ظهور الجزاءات الجنائي ة  الضبط تأن سلطا، باعتب ار خاص ة الإداري ة منه ا

أكثر ردعية  وإتب اع أس اليبم ن جه ة  بغرض توسيع الحماية ز ذلك بالعقوبات الجنائية والمدنية ومن ه فق د ت م تعزي
 للجناة من جهة أخرى.  

                                       
 . 321المتضمن القانون المدني السابق.انظر عبد السلام أرحومة.المرجع السابق ص  58-75من الأمر رقم  124المادة  -1
 .  321لسابق ص المتضمن القانون المدني ا 58-75من الأمر رقم   132/2المادة  -2
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يمكن ملاحظته على قانون حماية البيئة هو أن ه ج اء يحم ل ف ي طيات ه أس لوب الوقاية من خلال  وما
لوق ت فه و يتبع الأسلوب الردع ي والعق ابي عل ى الج نح الترخيص المسبق وشهادة التأثير في البيئة وف ي نف س ا

 القانون العام.    وأن القانون الخاص يقيد البيئ ة خاصةوالمخالف ات المرتكب ة ض د 

 :خاتمة الفصل الثاني
لى تك ريس والتطبيقي ة الهادف ة إ النصوص التشريعيةو ف  ي نهاي  ة ه  ذا الفص  ل نص  ل إل  ى الق  ول ب  أن مختل  ف 

اهُت إل ى تطبي ق القي ود البيئي ة س واء منه ا  الجنائية أو الإدارية وحتى دعوى التعويض عن الضرر البيئ ي أنه ا ق د س 
حد ما في ردع بعض الجرائم المرتكب ة ض د البيئ ة  ولك ن لا يمكنن ا الج زم بأنه ا حققت الحماية الكافية للبيئة لوجود 

ن أغل ب الج رائم تكي ف على أنها إما جنح وإما مخالفات بينما نج د ف ي الواق ع أن هن اك عدة نقائص أهُه ا أ
بدون  الاعتداءاتكن أن تدرج في مص ب الجناي ات إض افة إل ى بق اء بع ض بع ض الأعم ال بالغ ة الخطورة يم

إستمرار المشاريع  ذ بعين الإعتبارتنظيم، ولكن هذه النقائص هي حقائق لا بد منه ا خاص ة وأن ه ذه القي ود تأخ 
لحة الوطنية نظ را لخط ورة الاقتص ادية والت ي تعتب ر العم ود الفق ري لل بلاد، لذلك فإن سن العقوبات يراعي المص

ذل ك عل ى مس تقبل بعض المؤسسات، ولذلك تم التفكير في وسائل أخرى تض من حماي ة قبلي ة تتمث ل ف ي الوسائل 
وافز المالي ة أو التخف يض م ن الأداءات أو مث ل الج ائزة الت ي تنظمها السلطات لكل م ن يق وم بأعم ال الوقائية كالح

 ول ى المص الح البيئي ة كإستخدام وسائل طاقوية نظيفة مثلا في مجال التصنيع.   تخدم بالدرج ة الأ
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 الخاتمـة:
 ى الق ول أن ه إذا كان ت ال دول المتط ورة ق د تفطنت للأخطار البيئية منذ و نصل في نهاية هذا البح ث إل

تفشيها في بل دانهم وتوص لوا إل ى العدي د م ن  الحل ول بشأنها، فإن الدول النامية بما فيها الجزائر لم ت ولي الإهتم ام 
 ذا م ا يمك ن أن نستش فه م ن خ لال تها السلبية على بل دانهم، وهبه ذه  الأخط ار إلا بع د ما ظهرت إنعكاسا

دراسة كل القوانين التي تنظم أهم القطاعات سواء منه ا الت ي وض عت لحماي ة البيئ ة مكانا بين نصوصها أو تل ك 
تحقي ق تنمي ة الت ي ج اءت خصيص ا لتنظ يم ه ذا المج ال الحس اس فالجزائر التي عاشت لفترة طويلة تعمل على 

ل رف ع المستوى الاقتصادي والاجتماعي وجعلت ذلك م ن أب رز أولوياته ا فق د أدرك ت أن هذه ش املة م ن خ لا
السياسة مرتبطة بسياسة أخرى لا تق ل أهُي ة عنه ا تتمث ل ف ي الحف اظ عل ى الجانب الايكولوجي بإعتباره الرأسمال 

مية مرهون بوج ود م وارد طبيعي ة غي ر منقوص ة وقابل ة  ة الس ابقة وأن إستمرار التنالحقيق ي ال ذي تق وم علي ه السياس
 للعط اء لضمان حياة الأجيال الحاضرة والمستقبلية معا .  

كما أدركت أن السبب الرئيسي ف ي ت دهور البيئ ة وإنهي ار التنمي ة وإع تلال صحة الإنسان يرجع  بالدرجة 
ين التنمية والمحافظة عل ى البيئ ة، وم ا تل وث الج و ف ي الم دن الكب رى وعي بالعلاق ة الت ي ت ربط ب الأولى إل ى غي اب ال 

وتقل ص المساحات الغابية والأراض ي الفلاحي ة ذات الخص وبة العالي ة وانتش ار الأم راض  الخطيرة ونزوح ظاهرة 
ناص ر الض رورية للحي اة والمتمثل ة  ة البيئة إنما هو حماي ة العالتصحر نحو الش مال إلا دلي ل عل ى ذل ك  كم ا أن حماي

كحق وق الإنس ان خاص ة الحق في الحي اة   قضايا العصرف ي اله واء والم اء  والغذاء وغيرها، وإرتباطها كذلك ب أهم 
عل العالم قرية صغيرة لأن ه والص حة والأم ن و إرتباطه ا بالتكنولوجي ا والعولم ة وغيره ا خاصة أن التلوث اليوم قد ج

 حي ث تتجاوز آثاره حدود الدولة الواحدة : وسيلة للتنقلس رع أ

و لذلك فإن الجزائر وكغيرها م ن ال دول النامي ة ق د كثف ت جهوده ا لت دارك الخسائر البيئية السابقة وتفادي 
صة والعام ة تعلقة بالملكية بنوعيها الخاتنظيم الأحكام الم القانوني بإعادةأخطاره في المستقبل  عل ى المس توى 

وإدخ ال حماي ة البيئ ة كقي د على إستغلال العقار بنوعيه المبني والفضاء ولق د انتهج ت ل ذلك أس لوب الموازن ة بين 
سا في التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية الت ي تت وفر ل ديها، وذل ك م ن خ لال إتباع إجراءات أولية تتمثل أسا

يئ ة وأس لوب الت راخيص المسبقة وكذلك تهديد حق الملكية إلى حد إلغائه عندما يتع ارض م ع دراسة الت أثير ف ي الب
ذلك بمؤسس ات قوي ة ونش ر الثقاف ة البيئي ة ل دى المتعاملين  زالعامة وتعزيالمص الح البيئي ة كنزع الملكية للمنفعة 

 يع نط اق الحماية البيئية وهذه القيود باتت ض رورة لاب د لإدارية والقض ائية بغ رض توسوالمواطنين إضافة إلى الرقابة ا
وإح لال محله ا الملكية الخاصة في ظ ل  لوسائل الإنتاجمنه ا خاص ة وأن الجزائ ر تتج ه نحو تراجع الملكي ة العام ة 

 ساءة للآخرينوالإق الملكية كذريعة للإضرار إنته اج سياس ة إقتص اد الس وق، وحت ى لا يتخ ذ الم لاك الخواص ح
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فق د إتخ ذ المش رع م ن القيود المفروضة عليهم كأداة للرقابة القبلية من جهة وجع ل ك ل المش اريع ذات منفع ة عامة 
من جهة أخرى ومنه فقد أص بحت حماي ة البيئ ة ع بء م ن الأعب اء العام ة وواجب وطني يقع على عاتق كل فرد 

 عم ومي أو شخص طبيعي وبغض النظر عن كونه مالك أو مستفيد.    فراد المجتمع س واء ك ان ش خصمن أ
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 قائمة المراجع
 :قائمة المراجع باللغة العربية

 القرآن الكريم
 : الكتب

 
 الشريعة ونصوص القانون " المكتبة العصرية صيدا بيروت سنةأحمد جمال الدين " نزع الملكية في أحكام  1-

1922. 
أحمد فراج حسين " الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية " دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة - 2

1999. 
الجيلاني عبد السلام أرحومة " حماية البيئة بالقانون " دراسة مقارنة للقانون الليبي الدار الجماهيرية للنشر و - 3

 .2000ة التوزيع و الإعلان طبعة الأولى سن
  2001المخطط الوطني للأعمال من اجل البيئة والتنمية المستديمة سنة . 4-
لإدارية والأشغال العمومية " ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر أنيس قاسم ، " النظرية العامة للأملاك ا5- 
 .1983سنة 

" مكتبة الدار العربية للكتاب يفية مواجهتها كالخاطئة و  السلوكياتحسن احمد شحاتة " تلوث البيئة  6- 
 .2000الطبعة الأولى سنة 

بية للكتاب الطبعة الثانية ماي حسن احمد شحاتة " البيئة والمشكلات السكانية " مكتبة الدار العر  7- 
2004  

 .حسين لعروسي " تلوث البيئة وملوثاتها " مكتبة المعارف الحديثة حمادة زغلول الإسكندرية-  8
 .عمر " نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري " دار العلوم للنشر و التوزيع حمدي باشا -  9

المنازعات العقارية " دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع " ، الجزائر حمدي باشا عمر ، زروقي ليلي "  10-
  .- 2004طبع في 

في مجلس الدولة و المحكمة العليا "  حمدي باشا عمر " القضاء العقاري في ضوء احدث القرارات الصادرة-11
 .2002دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع الجزائر طبع في 

خليل احمد حسن قدادة " الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري " الجزء الأول ديوان المطبوعات - 12
 .عكنونبن  1994 الجامعية طبعة

 .2002لعقاري " دار هومة سنة سماعين شامة " النظام القانوني للتوجيه ا 13-
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  .1990عبد الوهاب عبد الجواد " التربية البيئية " الدار العربية للنشر و التوزيع سنة .- 14
لتوزيع الطبعة الأولى عماد محمد ذياب الحفيظ " البيئة حمايتها وتلويثها ومخاطرها " دار الصفاء للنشر وا15-
 .2005سنة 

إلى - 1962ني للملكية العقارية من خلال النصوص الصادرة من سنة قدوج بشير " النظام القانو 16-
 .2001" الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الأولى سنة  1999

 2004.ية طبعة ماجد راغب الحلو " قانون حماية البيئة " دار المطبوعات الجامعية الإسكندر - 17
  1994 .طبعة.لمطبوعات الجامعية الإسكندرية ماجد راغب الحلو " القانون الإداري " دار ا 18-
ي أبو عامر وعبد ااالله الصيفي " علم الإجرام والعقاب " دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية كمحمد ز  19-

 .1992سنة 
 لام وحماية البيئة " دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الأولىمحمد صالح العدلي " الجواهر المضيئة في الإس 20 -

  .1990سنة 
محمود سليمان موسى " المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي " دار الجماهيرية للنشر و التوزيع والإعلان - 21

 .1985مصراتة ليبيا الطبعة الأولى سنة 
 .مشروع تقرير البيئة في الجزائر رهان التنمية 22-
 1986 سنة.لإسكندرية مصر عوض و مصطفى عبد الوهاب " جرائم التلوث " منشأة المعارف ا 23-
نصر الدين هنوني " الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر " الديوان الوطني للأشغال  24-

 .2001التربوية سنة 
 :المقالات

سنة  .1992مية الأبعاد القانونية الدولية" مجلة السياسة الدولية العدد إبراهيم محمد العناني " البيئة و التن 1 -
 .8رقم  109

 2002سنة 379أسماء الكتبي"مشكلة التصحر و الأسباب و سبل المكافحة" مجلة الشرطة العدد - 2
لعلوم القانونية العربي بلحاج " مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري" المجلة الجزائرية ل-3

 .2002سنة  04و الاقتصادية و السياسية رقم 
 12الفت حسن آغا " الإعلام العربي و القضايا البيئية" مجلة السياسة الدولية العدد - 4

 . 109رقم1992سنة
 01البيئية" مجلة العلوم القانونية و الإدارية رقم  المشاكلالجماهيرية في حل  المشاركةباسم محمد شهاب "  5-
 .2003سنة 
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 .2001في البيئة بالجزائر" جانفي . بريبر ليندة " تقرير حول وضعية دراسات التأثير 6-
سنة  01بلبش شاوش بشير " حماية البيئة عن طريق الجباية و الرسوم البيئية" العلوم القانونية و الادارية رقم -7

2003. 
 18ي" مجلة حقوق الإنسان دراسة نشرت بجريدة السلام بو دهان " حماية البيئة في النظام القانوني الجزائر - 8

  .الجزائر 1993افريل سنة 
سنة  109رقم  2عصام الدين جلال" قضايا البيئة و النظام العالمي الجديد" مجلة السياسة الدولية العدد -9

1992. 
 109رقم  4علاء الحديدي " قمة الأرض و العلاقة بين الشمال والجنوب " مجلة السياسة الدولية العدد-10

 .1992سنة 
 .1993ري في حماية المحيط" مجلة القضاء ة التشريع مارس مبروك موسى " دور القضاء الجزائ11

 .2003جوان  3عدد محمد بوشكير " الثروة الغابية في الجزائر " مجلة الفكر البرلماني ال12 
 .1992ديسمبر  2/11محمد محمود قطب " وقائع الدورة التطبيقية في مجال تقييم الآثار البيئية " القاهرة 13
الجة النفايات المنزلية و التنمية في الجزائر تشريعات ووقائع " مجلة العلوم القانونية و معوان مصطفى " مع-14

 .2003سنة  1الإدارية رقم 
 .06رقم 109وحيد عبد المجيد " البيئة و الإنسان في عالم جديد" مجلة السياسة الدولية العدد15- 

 1992سنة.
 01لتجربة الجزائرية" مجلة العلوم القانونية و الإدارية رقم وناس يحي " تبلور التنمية المستديمة من خلال ا16-
 .2003سنة 

 :رسائل الماجستير
 .2001ة جميلة " الوسائل القانونية لحماية البيئة" بحث لنيل شهادة الماجستير جامعة البليدة سنة لحمي-1
لماجستير جامعة الجزائر سنة عبد الحميد جبار " السياسة العقارية في المجال الصناعي" بحث لنيل شهادة ا -2

2002. 
 ثالجزائري. بحتفاقية التي ترد عليه في القانون عبد الرحمان دغنوش " حق الملكية و القيود القانونية و الا- 3

 .1977.ةالماجستير. سنلنيل شهادة 
اجستير و ضباني طارق " التوسع العمراني في ساحل وهران و انعكاساته على البيئة" بحث لنيل شهادة الم4-

 .2001هران سنة 
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حميدو. بمنطقة رايس  بالأسمنتلتلوث فاطمة الزهراء زرواطي " التكاليف الناتجة عن التلوث البيئي " حالة ا-5
 .1999لنيل شهادة ماجستير سنة ثبح

 :القوانين
 06دد المؤرخ في المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة للأراضي البناء ج ر الع 02-82القانون رقم  1- 
 .1982سنة 
لسنة  .959ر رقم للغابات. جيتضمن النظام العام  1984جوان  23المؤرخ في  12-84القانون رقم - 2

.1984 
 08المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ج ر العدد  1985فيفري سنة  17المؤرخ في  05-85القانون رقم -3

 .1985سنة
تثمرات الفلاحية.ج ر. المتعلق بالمس 1987 ديسمبر سنة 08المؤرخ في  19-87القانون رقم - 4 
 .1987سنة 87/50رقم
سنة  52ر العدد  جالتعمير. المتعلق بالتهيئة و  1996المؤرخ في أول ديسمبر  29-90قانون رقم - 5

.1990. 
سنة  52المتضمن قانون الولاية ج ر العدد  1990افريل سنة  11المؤرخ في  09-90القانون رقم - 6

.1990 
سنة  52المتضمن قانون البلدية ج ر العدد  1990افريل سنة  11في  المؤرخ 08-90ون رقم القان 7

.1990. 
لسنة  52-90المتعلق بالأملاك الوطنية ج ر رقم  1990المؤرخ في أول ديسمبر  30-90قانون -8
.1990 . 

 . -1990لسنة  90/49نوفمبر المتضمن التوجيه العقاري ج ر رقم  18المؤرخ في  25-90قانون رقم  9-
سنة  62.المتعلق بحماية الغابات.ج.ر العدد 1991ديسمبر سنة  02المؤرخ في  20-91القانون رقم  10-

.1991 
 .1996سنة. 61أآتوبر.ج ر العدد  16المؤرخ في  1996دستور - 11
  .ج ر 1998المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر سنة  31المؤرخ في  02-97القانون رقم  12
يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ج  2001ديسمبر سنة  12المؤرخ في  19-01القانون رقم - 13

 .2001سنة . 77ر عدد 
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المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003يوليو سنة  19المؤرخ في  10-03القانون رقم - 14
 .2003سنة . 43المستديمة.ج ر رقم 

رقم سنة 51المتعلق بالتهيئة و التعمير .ج ر  2004سنة أوت  14المؤرخ في  05-04القانون رقم - 15
2004. 

 -2004 سنة.المتعلق بالصيد ج ر رقم  2004أغشت سنة  14المؤرخ في  07-04القانون رقم - 16
ج ر -156 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في  15-04القانون رقم - 17
 .2004سنة  71رقم 
ر رقم  ج .2006يتضمن قانون المالية لسنة  2005ديسمبر سنة  31المؤرخ في  16-05قانون رقم - 18
 .2005سنة . 85
 2006سنة  15ج. رقم للمدينة.فيفري يتضمن القانون التوجيهي  20المؤرخ في  06-06القانون رقم  19

 :المراسيم
 إنشاء.يتضمن  1981 سنة ديسمبر 12المؤرخ في  737-81المرسوم التنفيذي رقم - 1
المتعلق بتحديد صلاحيات الولاية  1981ديسمبر سنة  26المؤرخ في  380-81المرسوم التنفيذي رقم - 2

 .1981سنة  52والبلدية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية ج ر العدد
 .1988جويلية سنة  26المؤرخ في  149-88يذي رقم المرسوم التنف 3-
من القانون  28المتعلق بتطبيق المادة  1990فيفري سنة  06المؤرخ في  51-90المرسوم التنفيذي رقم --4
  ..المتعلق بالمستثمرات الفلاحية08/12/1987المؤرخ في 87-19
علق بدراسة التأثير في البيئة ج ر يت 1990فيفري سنة  27المؤرخ في  78-90المرسوم التنفيذي رقم  5-

 .1990سنة 10العدد 
 .1995سنة  61المؤرخ في......... ......... رقم  318-95المرسوم التنفيذي رقم  6- 
والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة  1996يناير سنة  27المؤرخ في  59-96المرسوم التنفيذي رقم  7-

  .عملهاوتنظيم 
تسيير حساب  يفياتكيحدد   1998ماي سنة  13المؤرخ في  147-98المرسوم التنفيذي رقم - 8

 1998 سنة. 31الذي عنوانه الصندوق الوطني للتنمية ج ر رقم  302-65التخصيص الخاص رقم 
 -.1999سنة  79ج ر رقم  1999نوفمبر سنة  07المؤرخ في  2 53-99المرسوم التنفيذي رقم  9-
ر تهيئة الإقليم يحدد صلاحيات وزي 2001يناير سنة  07المؤرخ في  08-01نفيذي رقم المرسوم الت- 10

 .2001سنة  04والبيئة ج ر العدد 
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في وزارة تهيئة  المركزيةينظم الإدارة  2001جانفي سنة  07المؤرخ في  09-01المرسوم التنفيذي رقم - 11
 .2001سنة  04الإقليم والبيئة ج ر رقم 

شية العامة في يتضمن إحداث المفت 2001جانفي سنة  07المؤرخ في  10-01فيذي رقم المرسوم التن- 12
 .2001سنة  04وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وتنظيمها وسيرها ج ر العدد 

 .يعدلالذي  2003ديسمبر سنة  17المؤرخ في  493-03المرسوم التنفيذي رقم  13-
إنشاء النظام  كيفياتيحدد   2004جويلية سنة  19المؤرخ في  199-04المرسوم التنفيذي رقم - 14

  2004سنة . 46فايات التغليف وتنظيمه وتمويله ج ر العدد العمومي لمعالجة ن
منح الجائزة الوطنية  كيفياتيحدد   2005نوفمبر سنة  14المؤرخ في  444-05المرسوم التنفيذي رقم -15

 .2005سنة  75من اجل حماية البيئة ج ر رقم 
- 2005سنة  75ج ر رقم  2005نوفمبر سنة  14المؤرخ في  443-05وم التنفيذي رقم المرس- 16

يتضمن إلغاء قطعة ارض من النظام الغابي الوطني التابعة لغابة الأملاك الوطنية بالحميز ببلدية الحوضات ولاية 
 .المدية

 :الأوامر
 العقوبات.المتضمن قانون  1966جويلية سنة  08المؤرخ في  156-56الأمر رقم  1-
 .رالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ج  1966جويلية سنة  08المؤرخ في  156-56الأمر رقم  2-

  .المدنيالمتضمن القانون  1975المؤرخ في سبتمبر سنة  58-75الأمر رقم 3
 44المعدل و المتمم للقانون المدني ج ر عدد  2005جويلية سنة  26المؤرخ في  10-05الأمر رقم - 4

 2005سنة 
 القرارات الوزارية:

ز تحويل السيارات للسير كيحدد قواعد تهيئة و استغلال مر  2005ريل اف 10قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1
  2003سنة . 34بالغاز الطبيعي المضغوط ج ر العدد 

الذي يحدد مبلغ أتاوى الرعي في المساحات المحمية و  1997مارس  26قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2
 المساحات المغروسة الرعوية المنجز في إطار الأشغال الكبرى

 حكام القضائيةالأ
 01العدد  1995.المجلة القضائية سنة 16/06/1992مؤرخ في  90-943قرار المحكمة العليا رقم    1-
  101ص .
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)القضاء العقاري عمر حمدي باشا  رمنشور. انظغير  23/02/1998مؤرخ في  130980قرار رقم - 2 
 ر. الجزائعوالنشر والتوزي( دار هومة للطباعة العليا والمحكمةالقرارات الصادرة عن مجلس الدولة  أحدثفي ضوء 

  2002طبع سنة .
 .1998بجنحة تعرية الأراضي الغابيةيتعلق  29/03/2003حكم محكمة مسعد ولاية الجلفة المؤرخ في -3
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DE L’INDUSTRIE » MUTATION PUBLICATION TRIMESTRIELLE PAR 

L’ENVIRONNEMENT EN ALGERIE CONTRAINTE OU NECESSITE. N 

35année 2001.  

4 – HARRIS SMETS « LE PRINCIPE POLLUEUX PAYEUR UN 

PRINCIPE ECONOMIQUE ERIGE EN PRINCIPE DE DROIT DE 

L’ENVIRONNEMENT » RGDIP n 32 Anne 1993. 

 5 –LEILA BOURADJA « DES SOLUTIONS TIMIDES EXISTENT » 

MUTATION PUBLICATION TRIMESTRIELLE PAR 

L’ENVIRONNEMENT EN ALGERIE CONTRAINTE OU NECESSITE. n° 

35 ânne 2001  

6 – KAMEL EDDINE BENCHABIB « UNE BATTERIE DE MOYENS » 

MUTATION PUBLICATION TRIMESTRIELLE PAR 

L’ENVIRONNEMENT EN ALGERIE CONTRAINTE OU NECESSITE. N° 

35. 2001  



 قائمة المراجع

 
105 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هرسالف

 
106 

 الفهرس
 6 ........................................................................................... مقدمة

 5 ..................................... الفصل الأول: مجال تطبيق القيود البيئية على الأملاك العقارية

 6 ......................................................................... تمهيد الفصل الأول:

 7 ................... قيـود البيئيـة الـواردة علـى اسـتغلال الأمـلاك العقاريـة العامة.المبحث الأول: ال

 7 ............ العقـارات المبنيـة.المطلب الأول: القيود البيئية التي وضعها المشـرع علـى تسيير 

 16 . لفضاء.المطلب الثاني: القيود البيئة التي وضعها المشـرع علـى اسـتغلال الأمـلاك العقاريـة ا

 27 ...................... المبحث الثاني: القيود البيئية الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة.

 27 ............................... عامة.المطلب الأول: القيود البيئية الواردة ضمن القواعد ال

 37 ........................... المطلب الثاني: القيود البيئية الواردة ضمن ال قوانين الخاصة.

 48 .. الواردة على حق الملكية العقارية. الفصل الثاني: الوسائل القانونية المعتمدة لتطبيق القيود البيئية

 49 ........................................................................... تمهيد الفصل الثاني

 49 ............................................................ المبحث الأول: الوسائل الوقائية

 50 .......... المطلبالأول: الإعلام البيئي وإدماج القيود البيئية ضمن المخططات الاقتصادية .

 56 .............................. المطلب الثاني: الأجهزة المكلفة برقابة تطبيق القيود البيئية.

 67 ........................................................... المبحث الثاني: الوسائل الردعية.

 68 ........................ المطلب الأول: الجزاء الجنائي المترتب عن مخالفة القيود البيئية.

 80 ..... ب الثاني: الجزاء الإداري وتطبيـق نظام المسـؤولية المدنيـة علـى الأضـرار البيئية.المطل

 93 ....................................................................... خاتمة الفصل الثاني:

 95 ...................................................................................... الخاتمـة:

 98 ................................................................................. قائمة المراجع

 106 ..................................................................................... الفهرس

 


